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 القضاءرسالة عمر بن الخطاب في 

  أبي موسى الأشعريإلى 

  

سلام علیـك . من عبد االله عمر بن الخطاب أمیر المؤمنین إلى عبد االله بن قیس . بسم االله الرحمن الرحیم -    

القضاء فریضة محكمـة وسـنة متبعـة، فـافهم إذا أدلـى إلیـك فإنـه لا ینفـع تكلـم بحـق لا نفـاذ لـه، آس بـین : أما بعد 

ولا ییأس ضـعیف مـن عـدلك، البینـة علـى مـن الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا یطمع شریف في حیفك 

لا یمنعك قضاء . ادعى والیمین على من أنكر، والصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا

فـإن الحـق قـدیم ومراجعـة الحـق خیـر مـن . قضیته الیوم فراجعت فیه عقلك وهدیت فیه لرشدك أن ترجع إلى الحق

ثـم أعــرف الأشــباه والأمثــال . فیمــا تلجلــج فــي صـدرك ممــا لــیس فـي كتــاب ولا فــي ســنةالفهـم . التمـادي فــي الباطــل

فقس الأمور عند ذلك، وأعمد إلى أقربها إلى االله وأشبهها بالحق، وأجعل لمن أدعي حقا غائبا أو بینه أمدا ینتهي 

المســلمون . ى للعمــىإلیــه، فــإن أحضــر بینتــه أخــذت لــه بحقــه، وإلا اســتحللت علیــه القضــیة فإنــه أنفــي للشــك وأجلــ

عدول بعضهم على بعض إلا مجلـودا فـي حـد أو مجربـا علیـه شـهادة زور، أو ضـنینا فـي ولاء أو نسـب، فـإن االله 

تــولى مــنكم الســرائر ودرأ بالبیانــات والإیمــان، وإیــاك والقلــق والضــجر والتــأذي بالخصــوم والتنكــر عنــد الخصــومات، 

ویحسن به الذخر، فمن صحت نیته وأقبل على نفسه كفاه االله مـا فإن الحق في مواطن الحق یعظم االله به الأجر 

بینه وبین للناس، ومن تخلق للناس بما یعلم االله أنه لیس من نفسه شانه االله، فما ضنك بثواب غیر االله عز وجل 

  .       والسلام . في عاجل رزقه وخزائن رحمته 

  

  

  

  

  



  مقدمة 

الأساســیة مـن اللجــوء إلــى القضـاء لا تقتصــر علــى مجـرد الحصــول علــى حكـم لإنهــاء الخصــومة إن الغایـة 

بأي طریقة كانت، بـل تقضـي مصـلحة كـل خصـم فـي الحصـول علـى حكـم عـادل لضـمان حقوقـه، والقضـاء علـى 

  جذور الخلاف بین الخصوم لیسود الاطمئنان ویتحقق السلم الاجتماعي

صدور الحكم فإنها تمر بمرحلة سابقة أساسیة وضروریة تعد أهم مرحلة وقبل أن تصل الدعوى إلى مرحلة 

ـــة والحجـــج واتخـــاذ  فـــي ســـیر الـــدعوى وهـــي مـــا یعبـــر عنهـــا بمرحلـــة تحقیـــق الـــدعوى، والتـــي فیهـــا یـــتم جمـــع الأدل

  .الإجراءات والوسائل التي تساعد القاضي على تكوین عقیدته 

النظریـات القانونیـة تطبیقـا فـي المجـال العملـي، بـل هـي  ومن هنا تبرز نظریة الإثبات، باعتبارهـا مـن أكثـر

النظریة التي لا ینقطع القضاء عن تطبیقها یومیا فیما یعرض علیه من النزاعات، فالقاضي لا یبـت فـي أي نـزاع 

  .قبل أن یتفحص عناصر إثبات وقائع النزاع 

ــة المثبتــة  لكــن قــد یواجــه المتقاضــون بعــض الصــعوبات فــي إثبــات وقــائع النــزاع، فیعجــزن عــن تقــدیم الأدل

لوقــائع النــزاع إمــا بســبب خــارج عــن إرادتهــم أو بســبب جهلهــم للقــانون أو بســبب تقاعســهم، إضــافة إلــى ذلــك فقــد 

تعتــرض القاضــي نفســه بعــض المشــاكل التــي تحــول دون تكــوین قناعتــه علــى بینــة مــن واقــع الأمــور، فقــد یعمــد 

مصـــالحهم الذاتیـــة، ویقـــدمون للقاضـــي إلا الأدلـــة التـــي  الأطـــراف إلـــى إخفـــاء بعـــض الحقـــائق التـــي تتعـــارض مـــع

تســـاعدهم علـــى إقناعـــه بصـــحة الوقـــائع التـــي یتمســـكون بهـــا عـــن طریـــق اســـتعمالهم للحیـــل والخـــداع والمغالطـــات 

فالخصـوم عــادة مــا یسـعون بكــل الطــرق لإقناعـه بصــحة الوقــائع محــل النـزاع، وذلــك لیجعلــوا منـه حقیقــة ذاتیــة فــي 

لــیس إصــدار أحكــام مطابقــة للحقیقــة الموضــوعیة بقــدر مــا یــأملون بــأن تكــون تلــك الأحكــام  ذهــن القاضــي فغــایتهم

  . مطابقة للحقیقة الذاتیة التي حاولوا ترسیخها في وجدان القاضي

إن التشــریعات الوضــعیة اختلفــت فــي تحدیــد موضــوع الإثبــات فانقســمت إلــى نظــم ثلاثــة، فمنهــا مــن یغلــب 

ت على طابعها الموضوعي فیضع هذه القواعد في قـانون المرافعـات كمـا هـو الشـأن الطابع الإجرائي لقواعد الإثبا

في القـانون الألمـاني والسویسـري واللبنـاني، وهنـاك مـن وزع قواعـد الإثبـات بـین القـانون المـدني وقـانون المرافعـات 

اعـد الموضـوعیة والإجرائیـة كما هو الشأن في القانون الجزائري والفرنسي، أما الفریق الثالث اختار الجمع بین القو 

  .في قانون موحد مثل القانون المصري والسوري 

فقد كانت غایة المشرع الجزائري من وضعه لقواعـد إجرائیـة فـي قـانون الإجـراءات المدنیـة والإداریـة، تتمثـل 

لمبـادئ في تنظیم الإطار الـذي یـتم خـلال تهیئـة القضـیة للحكـم، فضـبط نمطـا معینـا للإثبـات كمـا أقـر جملـة مـن ا

                                                 
  أما القضاء فھو من وظائف الدولة الداخلة تحت الخلافة لأنھ منصب الفصل بین الناس في :" یقول العلامة عبد الرحمان إبن خلدون

مقدمتھ الشھیرة، مطبعة مؤسسة الأعلمي بیروت لبنان، بدون تاریخ عبد الرحمان بن خلدون في ". الخصومات حسما للتداعي وقطعا للنزاع 
  .220النشر، ص

 



العامة التي لا بد أن تسـیر علیهـا الخصـومة مـن بینهـا مبـدأ المواجهـة بـین الخصـوم، واحتـرام حقـوق الـدفاع ومبـدأ 

الحیاد والكشف عن الحقیقة وغیرها، وبالتالي فقـد سـعى المشـرع الجزائـري إلـى وضـع نظـام متكامـل للإثبـات یحـدد 

  .دعوى فیه دور كل من القاضي والخصوم أثناء مرحلة تحقیق ال

وأمــام ســلبیات المفهــوم الكلاســیكي للنــزاع المــدني فــي كــون الخصــوم هــم ســادة الوقــائع ویحتكــرون المبــادرة 

ممــا ) الوقــائع مــن عمــل الخصــوم والقــانون مــن عمــل القاضــي(والقاضــي ملــزم بالحیــاد بنــاءا علــى المقولــة الشــهیرة 

اضــي فــي النــزاع المــدني بإعطائــه قــدرا مــن رتــب ظهــور أفكــار حدیثــة نــادت بضــرورة إعــادة تقیــیم دور وســلطة الق

  .الحریة في الاجتهاد وتقدیر الدلیل لتحقیق التطابق بین الحقیقة الواقعیة والحقیقة القضائیة

وقــد حــاول المشــرع الأخــذ بهــذه الأفكــار الحدیثــة المتطــورة وكرســها فــي قــانون الإجــراءات المدنیــة والإداریــة 

  . وقائع النزاع وهذا ما سنبینه من خلال هذا البحث فأعطى للقاضي دورا إیجابیا، في إثبات

  :موضوع الدراسة وخطتها

الإجابة على عدة أسئلة تعكس المشكلات التي یعالجها ووجد من أجلها، من هو  یحاول قانون الإثبات

الطرف الذي یتحمل عبء الإثبات في قیام الحق أو نفیه، أو على أي شيء سیرد هذا الإثبات، وأي وسیلة 

كن أن نثبت ما ندعیه وهل كل الوسائل صالحة كأدلة إثبات، وهل  التطور العملي والتكنولوجي الحاصل له یم

  .أثر على معطیات قواعد الإثبات

الملاحظ أن دراسة قواعد الإثبات لا تزال موزعة في برامج كلیة الحقوق من القانون المدني وقانون 

مادة قانون المدني ستقتصر على القواعد الموضوعیة دون أن  المرافعات، ولهذا فإن دراستنا للإثبات ضمن

  .نتناول قواعد الإجراءات التي تدرس ضمن قواعد المرافعات

وسنحاول البحث في كافة المسائل التي تثیرها قواعد الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة من خلال بابین 

الج في الباب الثاني الأحكام الخاصة بالطرق المختلفة سنتناول في الباب الأول الأحكام العام للإثبات، ونع

  .للإثبات

  :خطة الدراسة

  :القواعد العامة للإثبات: الباب الأول

  :طرق الإثبات: الباب الأول
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  الفصل التمهیدي

  أفكار عامة حول الإثبات
  

  

  .لتنظیم القضائي للإثباتاذلك إلى  تعریف الإثبات وأهمیته ثم نتعرض بعدفي هذا الفصل  لو ناتن
  

  :)la preuve ( تعریف الإثبات: أولا

في ذاتها، أي عملیة  الإثباتالعدید من المعاني فقد یقصد به عملیة  ،الإثبات في القانون یشیر مصطلح

، كتقدیم الإثباتالتدلیل على واقعة یدعى أحد الأفراد وجودها وقد یقصد به ذات الدلیل الذي تقوم علیة عملیة 

  .الإقرارمثل الشهادة أو  الأخرىكتابیة أو الأدلة الالأدلة 

في تكوین عقیدة القاضي  الإثباتإلیها عملیة  النتیجة التي تؤدي المصطلح إلىهذا وأخیرا قد ینصرف 

   (1) .كان كاملا أم غیر كامل الإثبات، فیقال أن الإثباتبوجود أو عدم وجود الواقعة محل  قتناعهإمن حیث 

عة فهو عملیة یجب أن تتم أمام مجتمفي المجال القانوني یشتمل على تلك المعاني  هالذي نعنی والإثبات

  .القاضي، بشأن وجود هذه الواقعة من عدمهبهدف تكوین عقیدة القضاء بإقامة الدلیل على واقعة معینة 
  

بها المعنى عام وشامل لكل  والإثبات، والتثبیت أي الحجة، استقرمن فعل ثبت ثباتا وثبوتا أي : لغة الإثبات

     ) 2 (.شيء یمكن أن یكون مستقراً 
  

التي  الإقناعإقامة الدلیل أمام القضاء بطریقة من طرق :" أنه قانونا على الإثباتویعرف : الإثبات اصطلاحا

متنازع فیها بقصد الوصول إلى النتائج القانونیة التي تترتب على یحددها وینظمها القانون على صحة واقعة 

) 3(.المذكورةصحة الواقعة 
  

هو سلاح الخصوم في معركة الخصومة القضائیة، فهو في :" بحقفالإثبات القضائي كما ذهب رأي 

  ) 4( .جوهره إقناع للمحكمة بإدعاء على جانب هذا الخصم أو ذلك

من أن كل من القاضي م بمعناه العام أو التاریخي، فبالرغ الإثباتالمعنى یختلف عن  بهذا اتبوالإث

والباحث یرید الوصول إلى نتیجة معینة إلا أن الباحث یتمتع بحریة تامة في البحث والتنقیب وإثبات الوقائع 

إذ أنه مقید  القانوني لا یتمتع بهذا القدر من الحریة الإثباتبكافة الطرق والوسائل المتاحة، أما القاضي في 

  ) 5( .نونافي تكوین إقناعه بالأدلة المحددة قا
  

  
  

  :بمعناه القانوني یتمیز بالخصائص التالیة الإثباتیتضح مما تقدم أن 

                                                 
  . 05، ص02/ رقم 1992جمیل الشرقاوي، الإثبات في المواد المدنیة، طبعة  (1)

  .145، 144القاموس المحیط، الجزء الأول، ص ) 2(

  .03، ص1999سمیر عبد السید تناغو، النظریة العامة للإثبات، منشأة المعارف، الإسكندریة، ) 3 (
  .594، ص 1978أحمد مسلم، أصول المرافعات ولتنظیم القضائي) 4 (
   .03، ص2008نبیل إبراھیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ط ) 5(
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ه محك یبني من حیث نطاق الأدلة، أمام القاضي محدودة أما الباحث فلا حد له إذ یمكن أن :الأول الأمر

أما القاضي فمهما كان اعتقاده بصحة الدلیل غیر الجائز  ،بصحة استنتاجه اعتقدعلى دلیل أو قرینة متى 

  (1) .فإنه لا یمكن الأخذ به
  

فقد یتبین أنها مجرد أخطاء أما الحقیقة  ،التاریخي لا یتصف بالثبات، وعدم التغیر الإثبات :ثانيالأمر ال

عنها،  الانحرافولا یجوز  الاحترامقضائیة إذا ما تقررت بالطرق المحددة قانونا أصبحت ملزمة وواجبة لا

  )  2 (.الأمر المقضي، حتى ولو كانت هذه الحقیقة مخالفة للواقعوتتمتع بحجیة 
  

  :ثباتالإ  ةیأهم: نیااث

القضائي من أهم النظریات القانونیة، وأكثرها تطبیقا في المجال القانوني حیث لا  الإثباتتعتبَر نظریة 

یتولى القضاة تطبیق هذه النظریة للفصل في المنازعات القائمة بین الأفراد،  ،تخلو المحاكم من القضایا

تعلق بالحقوق والمراكز القانونیة حتى تعود إلى أصحابها، وبعودتها یستقر المجتمع، فالحق لیس له قیمة أو تو 

ئة منشلأو المادیة ا ثبت وجوده بإثبات الواقعة القانونیةو علیه الدلیل أمام القاضي  قامأنفع لصاحبه إلا إذا 

  .لهذا الحق

، وقد عبر هدعواه وفقد حقخسر یستلزمه القانون على وجود حقه الذي فإذا لم یستطع تقدیم الدلیل 

 ةهو فدیبأن الدلیل :" ، أو"ویجعله مفیدا. ي الحقیبأن الدلیل وحده هو الذي یح:" البعض عن هذه الحقیقة

   ) 3(". الحق

لتحقق من الوقائع القانونیة، والوسیلة اداة الضروریة التي یعول علیها القاضي في الأفالإثبات یعتَبر 

وبذلك أضحَى الإثبات ركن ، ) 4(التي یعتَمد علیها الأفراد في صیانة حقوقهم المترتبة على تلك الوقائععملیة ال

  .المشرع قواعده ویفصل أحكامهركین في كل تنظیم قضائي وبات من الضروري أن ینظم 
  

        :وصوره ثباتلإ لي القانون مالتنظی: الثثا

تحقیق : أساسین اعتبارینبناءا على ضرورة قیام التنظیم القانوني للإثبات على تحقیق التوازن بین 

الأنظمة القانونیة في تنظیمها للإثبات إذ أخذ البعض منها  اختلافإلى  ىالتعامل، ما أد واستمرارالعدالة 

 مذهب الإثبات المقید، بینما أخذ البعض بمذهب الإثبات المختلط علىبثبات الحر والبعض الآخر الإبمذهب 

  :فیما یليلا یالذي نراه تفصالنحو 

  

 :System de la preuve Libre .المطلق الحرّ  الإثبات بمذه -1

                                                 
  . 15أحمد نشأت، رسالة الإثبات، الجزء الأول، الطبعة السابعة، دون سنة نشر، ص(1) 

  .07، ص2008أسامة أحمد الملیجي القواعد الإجرائیة للإثبات المدني، دار النھضة العربیة، الطبعة الثانیة، ) 2(

، 1982الطبعة الثانیة، دار النھضة العربیة، بیروت، عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الإثبات،  )3(
  .11ص

  .08، ص1981سلیمان مرقس، أصول الإثبات وإجراءاتھ في المواد المدنیة، عالم الكتب الجزء الأول، الأدلة المطلقة، )  4(
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ل یمكن إقامة بمعینة للإثبات، یتقید بها القاضي والخصوم،  اذهب، لا یحدد القانون طرقوفقا لهذا الم

الدلیل الذي یقدمه،  اختیارفالخصم له حریة كبیرة في  ،بأي وسیلة متاحة للوصول إلى إقناع القاضيالدلیل 

لإقناع القاضي بحقه، والقاضي له حریة أكبر في تكوین عقیدته، فهو یقوم بدور إیجابي في البحث عن 

  .عناصر الحقیقة حتى لو وصل الأمر لأن یقضي بعلمه الشخصي بالوقائع

عیة لمصلحة یتمیز بأنه یقرب إلى حد كبیر بین الحقیقة القضائیة والحقیقة الواقوإن كان هذا المذهب 

 استقرارعلى هذا النحو یعد خطرا على  العدالة من خلال سلطته الواسعة، غیر أن إطلاق سلطة القاضي

یدا ونزیها، كما أن إختلاف القضاة في التقدیر یثیر مخاوف محالم یكن القاضي المعاملات في حالة ما إذا  

      ) 1(.ة في التعَاملالمتقاضین وشكوكهم حول حصولهم على  حقوقهم، مما یزعزع الثق

بل لا زالت بعض الشرائع تأخذ به،  في الشرائع القدیمة،به الوحید المأخوذ  هو وقد كان هذا المذهب

  ) 2(.والأمریكي والإنجلیزيي ر مثل القانون الألماني والسویس
  

 :System de la preuve Légale :یدقالم الإثبات بمذه

المقید،  الإثباتظام نالأخذ بى التشریعات القدیمة في مرحلة تطورها إل اتجهتالحر  الإثباتنظام  ئمساو  مأما

، بحیث لا یجوز بعد ذالك للخصوم إثبات حقوقهم بغیر الوسائل التي الإثباتحیث یحدد القانون سلفا وسائل 

 3(أو ینقص من حجیتها، ، كما یحدد قیمة كل وسیلة، بحیث تكون ملزمة للقاضي لا یزیدنص علیها القانون

الشخصي في الدعوى، ولا أن یتحرى بنفسه عن الحقیقة، بل یقتصر  یقضي بعلمهأن لا ما على القاضي ك)

  .دوره على ما یُعرض علیه منها، وینحصر دوره على ترجیح أدلة الخصم على الآخر

وهذا المذهب یتیح للأشخاص تقدیر مراكزهم في المنازعات على ضوء لدیهم أدلة، الأمر الذي یعتبر 

  .التعامل استمراروسیلة لضمان الثقة وبعث الطمأنینة في نفوس المتقاضین وتحقیق 

كون د تقالحقیقة الواقعیة، فو ولكن ما یقوم علیه من جمود یؤدي إلى عدم التطابق بین الحقیقة القضائیة 

  .الحقیقة الواقعیة ظاهرة ولكنها لا تصبح حقیقیة واقعیة إلا إذا أمكن إثباتها بالطرق التي حددها القانون

ویعیب هذا النظام أیضا، أنه ینزع كل سلطة للقاضي في إدارة الدعوى فیكون موقفه سلبیا محضا، ولا  

ضوء ما قدمه أن یعمل على إكمال ما في أدلة الخصوم من نقص، بل یجب أن یكون حكمه على یجوز له 

  ) 4(. جعل وظیفة القاضي آلیة محضةیالتي رسمها القانون ما حدود ها في الر قدیالخصوم من أدلة 
  

  

  

  
  

  

                                                 
  .15سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص) 1(
  .28عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص) 2(
  .17نبیل إبراھیم سعد، مرجع سابق، ص) 3(
وقد ساد في الفقھ الإسلامي ھذا المذھب، فإذا توافر نصاب الشھادة وجب الأخذ بھا دون أن یكون للقاضي حریة في التقدیر، راجع الشیخ ) 4(

   .9أحمد إبراھیم، طرق الإثبات الشرعیة، ص
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 :System de la preuve Mixte  :المختلط الإثبات مذهب -2

الكامل، وإنما یجعل  السابقین فلا یأخذ بالحریة المطلقة أو التنفیذ وهو الذي یجمع بین مبادئ المذهبین

، ویحدد أمام القضاء، ویحدد قوتها في الإثبات الإثباتبحیث یحدد أدلة  الإثباتمنهما مجالا في قواعد  لكل

  .شروط الواقعة التي یجوز إثباتها، ویلزم القاضي أن یقف موقف الحیاد

ة، نواقعَة معی معرفةللأحوال یجعل القاضي ینشط في جمع الأدلة ولكنه من جهة أخرى، في بعض ا

لدلیل ایكفل للقاضي سلطة في تقدیر قیمة  هل الخبرة من تلقاء نفسه، كما أنویستعین بأب الخصوم، و فیستج

  .ینةر ة أخرى غیر ثابتة عن طریق الق، بل له أن یستنتج صحَة واقعة ثابتة من واقعَ الإثبات قالمستمد من طر 

الحر، وجمود القواعد وما قد تؤدي إلیه من  الإثباتوبذلك یتجنب هذا المذهب تحكم القاضي مذهب 

   )1(.المقید الإثبات ظلم في مذهب

قیود،  من احتواهبما وذلك بالمزج بین خصائص النظامین في نظام واحد فهو یجمع بین ثبات التعامل 

   )2(.بما أفسح فیه للقاضي من حریة في التقدیر الحقیقة القضائیة من الحقیقة الواقعیة اقترابوبین 

والقانون البلجیكي هذا المذهب  الفرنسي والقانون الإیطالي بع جمیع التشریعات اللاتینیة، كالقانونتوت

اللبناني، ویلاحظ على هذا و وهو المتبع أیضا في الكثیر من القوانین العربیة كالجزائري والمغربي والمصري 

  :المختلط ما یلي الإثباتمذهب 

للأدلة قوة مطلقة، فلا تزال الأدلة الواقعیة، لا یبلغ درجة تجعل الحقیقة  من القضائیةالحقیقة  اقترابأن   -أ 

الحجة القاطعة یجعل باب  اشتراطراجح لا حقیقة قاطعة، لأن  احتمالحجة ظنیة والحقیقة القضائیة مجرد 

 .قاضيالمقفلا أمام  الإثبات

خر فیما یوضع من قیود على حریة القاضي في آأن المذهب المختلط یتفاوت من نظام قانوني إلى   - ب 

حظ  حتلمس الدلیل، فمنها من تقلل من هذه القیود حتى یشتد التقارب مابین الحقیقة القضائیة والواقعیة فیرج

الحقیقة القضائیة عن الحقیقة  ابتعدتمل حتى لو منها ما یزید من هذه القیود حتى یستقر التعاو العدالة، 

  ) 3(.عتبارین السابقینالازن بین ام هو ما یو لنظالواقعیة، على أن أفضل هذه ا
 

 :الإثباتطبیعة قواعد : رابعا -

، وطرق الإثباتإلى فئتین، فئة تتعلق بالتنظیم الموضوعي، وهي التي تحدد محل  الإثباتقسم قواعد تن

ي تقدیم فإتباعها  ي یتَعینتلاشكلیة لا لي وهي التي تحدد الإجراءاتكم الشاالمختلفة، وفئة تتعلق بالنظ الإثبات

  .على القاضي ان النزاع معروضو الأدلة وإقامتها عندما یك

  

                                                 
  .13، ص1955الطبعة الأولى، القاھرة، عبد المنعم فرج الصده، الإثبات في المواد المدنیة، ) 1(
  .12، ص1995عبد العزیز المرسي، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، ) 2(
  .14عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص )3(
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التقاضي، أما تعلق بنظام لأنها تتعتبر من النظام العام  الإجرائیة الإثباتومن المتفق علیه أن قواعد 

والتي  الإثباتكتلك لتي تتعلق بسلطة القاضي في قواعد الإثبات الموضوعیة فبعضها یتعلق بالنظام العام 

لأنها موضوعة أصلا لحمایة تنظم العلاقات الأساسیة لحق الدفاع، ولا یُعد أغلبها من النظام العام 

عد، ولا یجوز للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء مقدما الاتفاق على مخالفة هذه القواالمتخاصمین لهذا یجوز 

    (1) .نفسها، كما لا یجوز التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض
 

    :الإثباتمكان تقنین قواعد 

   :إلى ثلاثة مذاهب الإثباتالتشریعات بشأن مكان تقنین قواعد  انقسمتلقد 

كما هو الحال في الموضوعیة والشكلیة ویفرد لها قانون خاص ومستقل،  الإثباتقواعد بین ع میج: الأول

  .القانون الإنجلیزي والأمریكي

أن  اعتبارالمرافعات على قانون  الموضوعیة والشكلیة ویضعها جمیعًا في الإثباتع أیضا قواعد میج: ثانيال

القضاء أثناء نظر  متكون أما الإثباتإلى یتصل بتنظیم العمل أمام القضاء وأن الحاجة  الإثباتتنظیم قواعد 

جزء من قانون المرافعات وهذا هو الحال في القانون الألماني والسویسري  الإثباتالمنازعة، ولذلك فإن قواعد 

  .والقانون اللبناني
  

ووسائله ویجعل  الإثباتي ف، وهي ذات الصلة بالحق الإثبات يیُمیز بین القواعد الموضوعیة ف: ثالثال

وهذا هو مذهب ، )2(كلیة ویجعل مكانها في قانون المرافعاتوبین القواعد الشالقانون المدني  يمكانها ف

  .القانون الفرنسي والإیطالي والبلجیكي وكذلك القانون الجزائري
  

   :في الزمان الإثباتنطاق تطبیق قواعد : خامسا

أثر مباشر بحیث تسري في الدعوى القائمة وقت بدء نفاذها على ما لم یكن تم من  الإجراءاتلقواعد 

هي قوانین منظمة لمراكز قانونیة خاضعة بطبیعتها  الإجراءاتلأن هذه ) 3(.قبل تاریخ العمل بها الإجراءات

  .أثر رجعيللتعدیل والتغییر من جانب المشرع دون أن یكون لتعدیله 

تم منها في ظل القانون السابق یعد صحیحًا، إلا إذا نص على غیر ذلك، مثلا تتحدد أهلیة  فكلما

  .الشاهد بالقانون الذي یسري وقت سماعه، لا القانون الذي كان نافذا وقت نشوء الواقعة موضوع التحقیق

ا للقانون ومدى حجیته الإثباتطرق ما القواعد الموضوعیة، فهي كذلك ذات أثر مباشر بحیث تخضع أ

 الإثبات قالنافذ وقت نظر الدعوى لأنها تتعلق بتكوین عقیدة القاضي، فإن ما یجب إعداده مقدمًا من طر 

ولا یكون القانون الجدیدة ذا أثر  الإثباتیظل خاضعا للقانون الذي كان ساریا وقت نشوء الواقعة محل 

                                                                                                                                                                             ) 4(.علیه

                                                 
  .  10، ص2003محمد حسین منصور، مبادئ الإثبات وطرقھ، دار الجامعة الجدیدة، (1) 

  .14، ص1995مبادئ الإثبات في المسائل المدنیة والتجاریة، عبد العزیز المرسي،  ) 2(
تطبق النصوص الجدیدة المتعلقة بالإجراءات حالا ، غیر أن القدیمة ھي التي تسري على المسائل :" القانون المدني  07المادة صن )3(

  ... .یدة الخاصة ببدء التقادم ووقفھ وانقطاعھ فیما یخص المدة السابقة على العمل بالنصوص الجد
  .21محمود جمال الدین زكي، مرجع سابق، ص ) 4(
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ظل القانون  يبالشهادة والیمین في بعض الوقائع التي كان یجوز ف الإثباتإذا صدر قانون جدید یمنع 

الجدید على الوقائع التي ترجع إلى ما الدلیل من هذه الطرق، تعین تطبیق القانون  باستخلاصالقدیم یسمح 

  .عن طریق الشهادة والیمین بالإثباتل به، ویمنع الأخذ لعمقبل ا

التي یجب إعدادها وقت نشوء الواقعة لموضوعه تخضع للقانون الذي كان ساریا وقت  الإثباتلكن طرق 

  )1(.بالكتابة لأنها الدلیل الذي یعد مقدمًا للإثباتالجدید، ویتعلق الأمر عن القانون نشوئها وتظل بمنأى 

التي من القانون المدني  08:وقد أخذ المشرع الجزائري بهذا المذهب في القانون المدني في المادة

في الوقت الذي أعد فیه الدلیل،  لمنصوص المعمول بهالتسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدمًا :" بمقتضاها

 ".أو في الوقت الذي ینبغي فیها إعداده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .17عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص) 1(
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 الباب الأول

  القواعد العامة للإثبات

  

  

  : تقسیم

الحدیث عن القواعد العامة للإثبات یقتضي بدایة بیان دور كل من القاضي والخصوم في الإثبات 

فنبین أولا مبدأ حیاد القاضي ثم نبین بعد ذلك حق الخصوم في الإثبات، وفي مناقشة ما یقدم من أدلة في 

لیه عبء الإثبات ثم الدعوى وما یتصل بهذا الحق، ونعرض یبعد ذلك بالبیان لعبء الإثبات أي من یقع ع

  : محل الإثبات أي ما ینبغي إثباته لذلك نعالج هذه القواعد في ثلاثة فصول على النحو التالي

 

 أشخاص الإثبات: الفصل الأول.  

 محل الإثبات: الفصل الثاني.  

 عبء الإثبات: الفصل الثالث.  
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  الفصل الأول

  أشخاص الإثبات 
  

  

بأطراف الإثبات الأشخاص المشاركین في عملیة الإثبات ویكون الشخص طرفا في الإثبات إذ  یقصد

  .كان طرفا في منازعة أمام القضاء، وبهذا التحدید یشمل أطراف الإثبات القاضي والخصوم

وبذلك سنبحث في هذا الفصل، دور القاضي في عملیة الإثبات في المبحث الأول، ودور الخصوم في 

  .الثانيالمبحث 
  

  

  المبحث الأول 

  دور القاضي في الإثبات
  

  

  .وهنا نعرض لمبدأ حیاد القاضي في الإثبات، ثم نبین بعد ذلك دور القاضي في القوانین الحدیثة
  

   :Neutralité Du jugeمبدأ حیاد القاضي : المطلب الأول ـ

لا یقصد بمبدأ حیاد القاضي عدم تحیزه، فوق منصة القضاء لأن هذا الأمر بدیهي لا یقوم القضاء 

بغیره، إنما یقصد به في نظریة الإثبات، انحصار مهمة القاضي في القیام بدور المحكم، بین الخصوم، 

ق التي حددها بحیث یكون موقفه في الدعوى سلبیا، ویقتصر عمله على تقدیر ما یقدمه الخصوم بالطر 

 ) 1(.القانون لیعتبر الوقائع المدعى بها ثابتة أو غیر ثابتة 

ولیس له أن یبحث ومن تلقاء نفسه عن الوقائع، أو الأدلة، التي یحتج بها الخصوم، ویتفرع من هذا المبدأ 

 .عدم جواز قضاء القاضي استنادا إلى علمه الشخصي بواقعة الدعوى

دي في الكثیر من الأحیان إلى منع القاضي عن استجلاء الحقیقة، وجعل على أن الأخذ بهذا المبدأ یؤ 

  )2(.أطراف الدعوى هم أسیاد الخصومة، كما أنهم أسیاد حقوقهم 
  

  :دور القاضي في القوانین الحدیثة: المطلب الثاني ـ

ة ملك یستمد تطور دور القاضي الإثبات في الإثبات تَطور فكرة المبدأ التقلیدي الذي یجعل الخصوم

للخصوم، وهذه النظرة الضیقة إلى الخصومة المدنیة قد تغیرت في الوقت الحالي، فحیاد القاضي أصبح لا 

 ) 3(.یتنافى مع سلوكه الإیجابي في توجیه سیر الخصومة بما في ذلك أدلة الإثبات فیها

                                                 
 .30محمود جمال الدین زكي، مرجع سابق، ص ) 1(
  .45عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص) 2(
  .32اید، مرجع سابق، صفعاید فاید عبد الفتاح  )3(
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ة بعض السلطات دعما للدور الإیجابي للقاضي المدني، فقد أعطى قانون الإجراءات المدنیة والإداری

  .فله توجیه الیمین، والأمر بحضور الخصوم لاستجوابهم والحكم بندب خبیر) 1(.في توجیه وتسییر الخصومة 

وبهذا أصبح الفكر القانوني الحدیث یمیل إلى إلقاء عبء البحث عن الحقیقة على عاتق القاضي، بدلا 

فیها، وبذلك لا یمكن أن تتحقق العدالة إذا من أن یقتصر دوره على دور المحكم، فلم تعد لدعوى ملكا لطر 

أمكن لسوء نیة أحد الخصمین، أو عدم مهارة اخصم الأخر أن یحول دون كشف الحقیقة، وتبنى المشرع 

  .الجزائري هذه الفكرة
  

  

  

  المبحث الثاني

  .الخصوم وحقهم في الإثبات 
  

  

  .في هذا المبحث الحق في الإثبات ومبدأ المجابهة بالدلیل، بعد ذلك عن حدود هذا الحق نتناول
  

  :مبدأ المجابهة بالدلیل: المطلب الأول ـ

للخصوم في الإثبات دور إیجابي على نقیض دور القاضي، على الخصم أن یثبت إدعاءه فإذا لم 

، خسر دعواه دون حاجة إلى تقدیر أدلة یصل، بما یقدمه من أدلة، إلى إقناع القاضي بصحة ادعائه

  .، فالإثبات شرط للحكم للخصم بادعائه) 2(خصمه

بالمعنى الدقیق واجبا علیه، لا یستطیع القاضي أن یحرمه منه، دون أن یبین في الحكم الأسباب التي  ولیس

تبرر رفض طلبه، وحمایة لهذا الحق ولكفالة استعماله أقیمت حصانة قضائیة للخصوم عما یصدر منهم من 

  ) 3(.جرائم سب أو قذف في استعماله

ـن یدحض كل دلیل یقدمه خصمه لیثبت عكس ما یدعیه  ویكون للخصم الآخر، تطبیقا لنفس المبدأ،

ویكون للخصم إنكار خطه أو توقیعه إذا كان الدلیل ضده محرر عرفیا، والطعن فیه بالتزویر متى كان 

  .محرر سمیًا

وإذا كان تقدیم الأدلة جائزا إلى حین قفل باب المرافعة، فإنه یجب مع ذلك تقدیمها بوقت كافي یسمح 

  )4(.لمواجهةبإعمال مبدأ ا

  

  

                                                 
  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  201- 75: راجع  المواد) 1(

  .36محمود جمال الدین زكي، مرجع سابق، ص ) 2(
   .26نبیل إبراھیم سعد، مرجع سابق، ص)  3(
  .38عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص ) 4(
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  : حدود حق الخصوم في الإثبات: المطلب الثاني ـ
  

على أن حق الخصوم في الإثبات یتقید من ناحیة بقواعد القانون التي تحدد شروط الواقعة محل 

الإثبات، لیكون إثباتها جائزًا، وتعین طرق معینة لإثبات الإدعاء أو لنقص الأدلة فلا یجوز للخصم أن یقیم 

  .واقعة لا یجیز القانون إثباتهاالدلیل على 

وحق الخصم في الإثبات یتقید من ناحیة أخرى بالسلطة التقدیریة لقاضي الموضوع في قبول طلب 

الأمر بإجراء تحقیق للإثبات أو رفضه، وله أن یرفض السیر في إجراءات الطعن بالتزویر إذ اقتنع بصحة 

   ) 1(.المحرر محل الطعن

ولیس المقصود  - وحریة الخصوم في تقدیم الأدلة مقیدة أخیرا بالتزامهم بملاحظة حد أدنى من الأمانة

وهو التزام لصیق بمبدأ المواجهة بمفهومه الصحیح، فلا یجوز للخصم أن یقدم وثائق  - منه قول الحقیقة

  دئ العامة، وسندات حصل علیها بطریق الغش، وكما یجب على الخصم التحفظ الذي تفرضه المبا

  ) 2(.وكذلك مراعاة الاحترام الواجب للعدالة

  :ویتفرع على الحق في الإثبات، مبدأ المواجهة بین الخصوم ویقیده  مبادئ أساسیة هي
  

  : أن یضع دلیلا لنفسه لا جوز للخصم -1

على الخصم، صادر منه ویتأسس هذا المبدأ على حریة  یجب بداهة أن یكون الدلیل الذي یحتج به

احترام الأشخاص، واستقلال كل منهم على الأخر، فالشخص لا یمكن إلا أن یلتزم بما یصدر عنه، ولا یجوز 

  ) 3(.من ثم، لخصم أن یحتج على خصمه بدلیل یصنعه لنفسه، كمحرر أو فعل أو قول، صادر منه 

جاز أن یصطنع أي شخص دلیلا لنفسه ضد أي شخص آخر لما آمن  وعلة تقریر هذا المبدأ أنه لو

إنسان على نفسه أو ماله ولتعرض كل شخص لإدعاءات لا حصر لها یصطنع أدلتها أشخاص آخرون 

  ) 4(.ضده

   ) 5(.ویرد على هذا المبدأ استثناءات قلیلة، أبرزها أن دفاتر التاجر قد تكون في حدود معینة حجة له
  

  :على تقدیم دلیل ضد نفسه الخصملا یجوز إجبار  -2

، أي الخصمین یقع علیه عبء الإثبات، أي من یتحمل تبعة الإثبات، فیكون )6(حدد القانون كما سنرى

لهذا الخصم تقدیم الأدلة، الجائزة قانونا لإثبات ما یدعیه، وإلا خسر دعواه، ولیس له إرغام خصمَه على أن 

   )7(.و حجة علیه في الخصومةیقدم له ما یمكن أن یكون دلیلا ضده، أ

                                                 
   .20سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص)  1(
  .41محمود جمال الدین زكي، مرجع سابق، ص ) 2(
  .52عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص ) 3(
   .28- 27سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص ) 4(
   .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 201-75: راجع  المواد)  5(
  . راجع  الفصل الثالث توزیع عبء الإثبات  بین الخصوم  )6(
  .28عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص)  7(
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إذا كانت القاعدة عدم إجبار الخصم على تقدیم دلیل یملكه لا یرید تقدیمه، إلا أنه لیس ثمة ما یحول 

دون أن یستمد الخصم دلیلا لصالحه من مستند قدمه  خصمه في الدعوى، لیستخلص من هذا المستند دلیلا 

  .إدعاءه، وهذا إعمالا لمبدأ المواجهة بالأدلة لصالحه یؤید به

غیر أن هذه القاعدة تصطدم بمبدأ أخلاقي التزم الصدق في القول والفعل، وبعدم التستر على الحقیقة 

في ساحة القضاء، وبمقتضى اعتبارات العدالة فإنها تسمح بالقول بأنه یجوز إجبار الخصم على أن یقدم 

د نفسه، كما یجوز أن یوجه هذا الطلب إلى شخص لیس طرفا في الخصومة دلیلا تحت یده حتى لو كان ض

وقد أخذت بها  )1(وهذه الفكرة لیست جدیدة وإنما ترجع إلى القانون الروماني الذي كان یعرفها بدعوى العرض

لرغم من كالقانون الفرنسي، الألماني، الأردني، المصري باستثناء المشرع الجزائري با) 2(الكثیر من التشریعات

   ) 3(.أنه یعِد أحدث تشریع لقانون المرافعات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .33نبیل إبراھیم سعد، مرجع سابق، ص )1(
كما یجوز لھ أن یأمر شفھیا بإحضار أي وثیقة لنفس العرض :".. قانون إجراءات مدنیة  27: اكتفى المشرع الجزائري  بالنص في المادة) 2(

  .غیر أنھ لم یبین الجزاء المترتب عند إمتناع الخصم عن تنفیذ ھذا الأمر ...". 
یجوز للقاضي أن یأمر باستخراج نسخة  رسمیة أو إحضار عقد رسمي أو عرفي  :" من قانون الإجراءات المدنیة 72: وكما نص في المادة 

  ". أو إحضار أي وثیقة محجوزة لدى الغیر، بناء على طلب أحد الخصوم، حتى لو لم یكن طرفا  في العقد 
ت التي في حوزتھ إلى الخصم الأخر،  بشرط أن یكون ھذا السند منتجًا في القواعد العامة في إلزام الخصم، أو الغیر بتقدیم عناصر الإثبا) 3(

الدعوى، وعلى الخصم الذي یتمسك بالسند أن یثبت وجوده بالقرائن والظروف للدلالة على وجود السند، ویجیز القانون للقاضي أن یرفض 
   .ناع عن عرضھ الأمر بعرض السند أو المحرر إذا قدر أن من یحرزه مصلحة مشروعة في الامت
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  الفصل الثاني

  محل الإثبات

  

  

إن مهمة الخصم تقتصر على إقامة الدلیل على وجود أو صحة الواقعة، أما الأثر القانوني المترتب 

، وإنما شأن المحكمة، فهي التي تطبق علیها فلا یكون كأصل عام، محلا للإثبات، ولا شأن للخصم به

مضمون وحدود محل الإثبات في المبحث . القانون عل تلك الواقعة، وفي دراستنا لمحل الإثبات نتناول أولا

  .الأول، وثانیا شروط محل الإثبات في المبحث الثاني
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  المبحث الأول

  مضمون وحدود محل الإثبات
  

  

الدراسة في هذا المبحث إلى مطلبین أساسین أولا محل الإثبات هو الواقعة القانونیة، وثانیا  تنقسم

  .محل الإثبات هو الواقع لا القانون
  

  :محل الإثبات هو الواقعة القانونیة: المطلب الأول
  

على  سبق وأن عرفنا الإثبات القضائي بأنه إقامة الدلیل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون

  .حدوث واقعة قانونیة معینة یرتب على حدوثها ثبوت الحق المتنازع علیه

من هذا التعریف یتضح أن محل الإثبات لیس هو الحق المدعى به ذاته شخصیا كان هذا الحق أو 

ات عینیا، وإنما الواقعة القانونیة التي أنشأت هذا الحق أو هذا الأثر، والواقعة القانونیة التي هي محل للإثب

   )1(.یقصد بها كل واقعة أو تصرف قانوني یرتب علیه القانون أثرا معینا

فمن  یدعي أن له دینا في ذمة الآخر علیه أن یثبت مصدر هذا الدین أي علیه أن یثبت الواقعة 

دین القانونیة التي أنشأت الدین سواء كان ذلك تصرفا قانونیا، كالعقد، أم واقعة مادیة ترتب علیها قیام هذا ال

  .في ذمتهُ كالعمل غیر المشروع، هذا هو ما ینبغي إثباته

بل والأكثر من ذلك فإن مصدر الحق ذاته قد یكون فكرة مجردة تستعصي عقلا على الإثبات كما لو 

كان مصدر الحق عمل غیر المشروع، فإن فكرة الخطأ هي فكرة مجردة لا یمكن إثباتها في ذاتها، لذلك لابد 

ات مرة أخرى من هذه الفكرة إلى وقائع والأعمال التي یمكن أن یستدل منها على وقوع من نقل محل الإثب

   )2(.فكرة الخطأ 

وتصنف الوقائع القانونیة التي هي مصدر للحقوق إلى وقائع طبیعیة من عمل الطبیعة لا دخل 

یرتب  ) 4(أعمالا مادیةوأخرى بشریة یكون للإنسان دخل في حدوثها، وهذه قد تكون ) 3(.للإنسان في حدوثها

القانون على مجرد حدوثها أثرا قانونیا معینا بصرف النظر عن إرادة صاحبها، قَصدت ترتیب هذا الأثر أم لم 

وهذه قد تكون . ، وقد تكون تصرفات قانونیة تتجه فیها إرادة الإنسان إلى ترتیب أثر قانوني معینتَقّصده

  .، وقد تكون صادرة من شخصین فتسمى عقداانفرادیاصادرة من شخص واحد فتسمى تصرفا 

                                                 
  .45عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص) 1(
   .46- 45سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص) 2(
  .كالفیضان والزلازل والوفاة، ومرور الزمن  )3(
من القانون المدني، وقد تكون نافعة فتسمى بالفعل  124: قد تكون طارئة فسمى بالفعل الضار فمرتكبھ یلزمھ القانون بالتعویض، المادة) 4(

   .من القانون المدني: النافع فالقانون یعطیھ الحق في المطالبة المنتفع بالتعویض عما افتقر بھ نتیجة قیام بھذا الفعل النافع المادة 
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فالأولى تتحكم . ومن هنا یتضح الفارق بین التصرفات القانونیة وما عداها من الوقائع القانونیة الأخرى

فیها إرادة الإنسان، أما الثانیة فالقانون هو الذي یرتب علیها أثارا قانونیة وتسمى بالوقائع المادیة، مقابلة 

  .ةللتصرفات القانونی

وهذا الاختلاف في طبیعة التصرفات القانونیة والأعمال المادیة یترك أثرا هاما على نظام الإثبات في 

كل منهما، فالوقائع المادیة هي لا تسمح بطبیعتها بإعداد دلیل لإثباتها، فیجیز المشرع إثباتها بكل الطرق، 

سان، فتسمح بتهیئة الدلیل علیها عند إبرامها، أما التصرفات القانونیة، فهي تعتمد في وجودها على إرادة الإن

الأمر الذي قد یتطلب القانون إثباتها بالكتابة، باستثناء التصرفات قلیلة القیمة التي لا تتجاوز مبلغا معینا، أو 

  )1(.كان الذي یطالب بالحق لیس طرفا في التصرف أي من الغیر
  

 :محل الإثبات هو الواقع لا القانون: المطلب الثاني

لاشك أن البداهة تقتضي أن یكون محل الإثبات هو عنصر الواقع ولیس عنصر القانون، ووجه ذلك 

أن الغایة من الإثبات هي أن یؤكد كل خصم مزاعمه للقاضي الذي یفصل بینهم وذلك حتى یحظى بإقناعه 

كان عنصر  فیصدر الحكم لصالحه وذلك أن مزاعم كل منهم هي واقع مجهول بالنسبة للقاضي، ومن هنا

   )2( .الواقع هو المحل الذي یطالب الخصوم بإثباته لقاضي الموضوع

كأثارًا ) عنصر الواقع(أما عنصر القانون أو بعبارة أخرى النص القانوني الذي یرتب على ثبوت الواقعة

  ) 3( .معینة فهذا یفترض علم القاضي بها افتراضا لا یقبل إثبات العكس

ذلك وما دام العلم بالقانون مفترض في جانب القاضي فلا یكلف الخصوم بإثبات أو البحث عن  وعلى

القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق على خصومتهم وإنما ذلك من شأن القاضي الذي علیه أن یبحث في 

  .المصادر القانونیة المختلفة
  

  : استثناءات ـ

ة القاضي لكن ثمة حالات استثنائیة یتعین على الخصم فیها أن القاعدة أن إثبات القواعد القانونیة مهم

  :یثبت القاعدة القانونیة التي تطبق على النزاع وهذه الحالات هي
  

  : إثبات العرف والعادة ـ 1

تختلف العادة الاتفاقیة عن العرف في أن هذا الأخیر عادة استقرت في ضمیر الجماعة وارتقى إلى 

دة الاتفاقیة فهي مجرد عادة لیس لها صفة الإلزام إلا إذا اتجهت نیة الأشخاص إلى مستوى الإلزام، أما العا

وعلى ذلك فإن العرف قاعدة قانونیة ملزمة للأفراد بذاتها یطبقها القاضي . الأخذ بحكمها صراحة أو ضمنًا

اتفاقهم، فهي لیست  إذا علیهم دون النظر إلى رضاهم، فإن العادة الاتفاقیة لا یلتزم بها الأفراد إلا بناء على 

بقاعدة قانونیة لأن خصائص القاعدة القانونیة تكون ملزمة بذاتها، ما یجعل العادة الاتفاقیة تدخل في عنصر 

                                                 
  .25عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص ) 1(
  .68ویلاحظ أن الإثبات ھنا یتناول مسائل موضوعیة لا رقابة لمحكمة النقض علیھا راجع عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص) 2(
  .107محمود جمال الدین زكي، مرجع سابق، ص)  3(
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الواقع ومتى كان الأمر كذلك وجب على من یستند في دعواه إلى عادة اتفاقیة إثبات قیام هذه العادة إذا كان 

 ) 1(.ه قاضي الموضوع یجهلها وإلا خسر دعوا
  

  : إثبات القانون الأجنبي ـ 2

قد تكون القاعدة القانونیة الواجبة التطبیق على النزاع هي قاعدة قانون أجنبي، فإذا كانت القاعدة 

مصدرها العرف وكان هذا العرف عامًا فإنها تعتبر قانونا ویفرض علم  القاضي بها، ولكن إذا كان العرف 

غ حد الشهرة الذي لا یسمح بافتراض علم القاضي به، فیأخذ علم العادة محلیا أو مهنیا، ما یجعله لا یبل

  ) 2(.الاتفاقیة، ولكن بعد ثبوته یأخذ حكم العام

جرى علیه العمل  الذي. بمقتضى قواعد الإسناد وعادة ما یكون هذا القانون غیر معروف لدى القاضي

لدى القضاء الفرنسي أن القانون الأجنبي یأخذ عنصر حكم الواقع، ویقع على الخصم الذي یتمسك به عبء 

  )3(.إثباته

یذهب إلى أن قواعد القانون الأجنبي لا یمكن أن تفقد طابعها وتتحول إلى . )4 (والرأي الغالب في الفقه

مجرد وقائع، بمجرد أن الذي یطبقها هو قاضي أجنبي، ولهذا فإن إثبات القانون الأجنبي وتطبیقه یعد مسألة 

   )5(.قانون ولا شأن للخصوم بها، على القاضي أن یطبقه من تلقاء نفسه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .26سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص) 1(
  .76المرجع، صسلیمان مرقس، نفس ) 2(
  . 56سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص) 3(
  . 39أحمد نشأت، مرجع سابق، ص) 4(

  . 57سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص) 5(
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  نيالمبحث الثا

  شروط الواقعة محل الإثبات

  

الأصل أن كل خصم یملك اختیار الوقائع القانونیة التي یستند إلیها في تبریر دعواه غیر أن هذه   

الحریة تَرد علیها قیود بعضها مستمد من طبیعة الأشیاء والبعض الآخر یفرضه المشرع حرصًا على حسن  

  .دید الشروط الواجب توافرها في الواقعة محل الإثباتسیر العدالة، ولم ینص المشرع الجزائري على تح

وفي دراستنا لشروط الواقعة محل الإثبات سنتناول أولا شروط محل الإثبات في المطلب الأول، وثانیا 

  .مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام في المطلب الثاني
  

  :شروط محل الإثبات: المطلب الأول
  

لابد أن تتوافر في محل الإثبات عدة شروط متفق علیها فقها وقضاءا، قد نصت علیها مختلف 

  .  التشریعات المقارنة، غیر أن المشرع الجزائري لم یتناولها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة
  

بدیهي لأن الواقعة غیر  یشترط في الواقعة المراد إثباتها أن تكون محددة، وهذا الشرط: الواقعة محددة :أولا

المحددة تبقى بطبیعة الحال مجهولة، وتجهیلها یجعلها غیر قابلة للإثبات، لأن الإثبات اقتناع، والاقتناع لا 

 .یرد على أمر مبهم أو لیس له حدود، وإلا كان في ذلك إضاعة للجهد والوقت والمال

باتها في لائحة الدعوى، ومحكمة الموضوع ویستلزم أن یتم تحدید الواقعة عند عرضها أمام المحاكم لإث

هي التي تقدر، ما إذا كانت الواقعة المراد أثباتها معینة تعیینا كافیا لیسمح إثباتها، فهي لا تخضع لرقابة 

  ) 1( .محكمة النقض

والواقعة المراد إثباتها إما أن تكون إیجابیة في أمر وجودي كإثبات حصول التعاقد، وإما أن تكون 

  .ي نفي لأمر وجودي كنفي التقَصیر في عدم بذل العنایة الواجبةسلبیة أ
  

  :الواقعة ممكنة: ثانیًا

یجب أن تكون الواقعة المراد إثباتها متصورة الوقوع عقلا ولو في حالات نادرة، وإلا فلا یجوز أن تكون 

  .محلا للإثبات، وذلك أن محاولة إثبات المستحیل عبث، لا یجوز أمام القضاء

الة ترجع إما إلى أن الواقعة لا یمكن تصدیقها عقلا، كادعاء شخص النسب من شخص آخر والاستح

   ) 2(.یكبره سنًا، وإما ترجع إلى أن الواقعة وإن جاز تصدیقها عقلا إلا أنها بسبب إطلاقها لا یمكن إثباتها

  

                                                 
  .63سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص) 1(
  .58عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص )2(
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المطلقة هي في الأصل واقعة غیر محددة، واستحالة إثباتها یرجع إلى عدم تحدیدها كمن  والواقعة

  .یدعي أنه لم یرتكب أي خطأ في حیاته
  

إن فكرة الإثبات القضائي تستلزم بالضرورة فكرة النزاع، أي غیر معترف بها إذ لا :الواقعة متنازع فیها: ثالثاً

 1 (.هناك مبرر لأن تضیع المحكمة وقتها في تحقیق هذه الواقعة محل لإثبات واقعة معترف بها، فلن یكون

لأن الاعترَاف إقرار والإقرار إعفاء من الإثبات، ویجب أن یكون النزاع ولید إنكار جدي، وتتعین المنازعة )

بادعاء المدعي وجواب المدعى علیه، فإذا خالفه في كل موضوعه كان النزاع شاملا، وإذا وافق على جزء 

   )2(.استبعد هذا الجزء من المنازعة لتقتصر على الجزء المتبقي لِیرد علیه الإثبات منه،
  

  :الواقعة متعلقة بالدعوى: رابعًا

والمقصود بذلك أن تكون الواقعة محل الإثبات متعلقة بالدعوى أي متعلقة بالحق المدعي به، فإذا 

وى إذ لا یوجد علاقة أقوى من الحق كانت هي مصدر الحق المدعى به، كانت لا شك من تعلقها بالدع

  ) 3(.ومصدره

ولكن نظرا لأن الإثبات لا یرِد دائما على مصدر الحق بل ینتقل إلى واقعة أخرى قریبة ومتصلة 

بالمحل الأصلي للإثبات وهذا الاتصال الوثیق هو الذي یجعل الواقعة المراد إثباتها متعلقة بالحق المطالب 

   ) 4 (.البدیلة من شأنه أن یجعل إثبات الواقعة الأصلیة قریب الاحتمال به، فیصبح إثبات الواقعة  

ومن الجلي أِن اتصال الواقعتین لا یشترط فیه أن یكون إتصالا مادیًا، إنما العبرة بالإتصال العقلي 

  ) 5(.الذي یقوم في ذهن القاضي بشأنها، أي اقتناعه بأن ثبوت  أحدهما یؤدي إلى ثبوت الأخرى 
 

  :الواقعة منتجة في الدعوى: خامسًا

یقصد بذلك أن تكون الواقعة محل الإثبات مؤثرة ومجدیة وحاسمة في إقناع القاضي بصحة وثبوت 

الحق المدعى به، وتَعد الواقعة منتجة في الدعوى وإثباتها مجدیا في النزاع إذا كان من شأن إثباتها أن یؤثر 

قیام الأثر القانوني المدعى به، ولا یشترط في الواقعة لكي  في الفصل في الدعوى، أو أن یؤدي إثباتها إلى

تكون منتجة في الإثبات أن تكون حاسمة للفصل في الدعوى بل یكفي أن یساهم إثباتها في تكوین اقتناع 

    (6) .القاضي

  

  

  

  

                                                 
  .16- 15جمیل الشرقاوي، مرجع سابق، ص )1(

   .64سمیر عبد السید تناغو، مرجع سابق، ص) 2(
  .60عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص) 3(
  .61- 60، نفس المرجع، ص عبد الرزاق السنھوري) 4(

  .34عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص) 5(
  .  117، ص2007رمضان أبو السعود ، مبادئ الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة،  (6)
  



 

 

20 

فیكون على القاضي أن یأخذ بعین الاعتبار كل الوقائع المقدمة في الدعوى بصفة مجتمعة ولیس كل 

  )1(.واقعة على إنفراد 
  

  :    أن تكون الواقعة جائزة الإثبات: سادسًا

لا یكفي أن تكون الواقعة القانونیة منتجة في الإثبات بل یجب أن تكون أیضا جائزة الإثبات أي أن 

دین  القانون لا یمنع إثباتها، وقد یكون هذا المنع لاعتبارات تتعلق بالنظام العام والآداب العامة كمنع إثبات

القمار وصحة القذف، ومنع توجیه الیمین الحاسمة على فعل معاقب علیه، وإما أن یكون لسبب تَفرضه 

ضرورة الصیاغة الفنیة، كما هو الحال في القرائن القانونیة القاطعة والقواعد الموضوعیة المبنیة على الغالب 

  ) 2(.المألوف من الأحوال، یمنع القانون من جواز إثبات عكسها
  

  :مدى تَعلق قواعد الإثبات بالنظام العام: المطلب الثاني 
 

ذكرنا من قبل أن قَواعد الإثبات تختلف فیما بینها من حیث طبیعتها إلى قواعد إجرائیة وأخرى 

موضوعیة، والأولى كما أشرنا هي التي تبین الإجراءات التي یجب إتبَاعها في إقامة الدلیل الذي حددته 

   )3(.فلا جدال في أنها تعتبر من النظام العام وذلك لتعلقِها بنظام التقاضي وإجراءاته القواعد الموضوعیة،

أما بالنسبة لقواعد الإثبات الموضوعیة وهي القواعد التي تتعلق بمحل الإثبات وطرقه فإن الخلاف 

  . حول معرفة فیما إذا كانت تتعلق بالنظام العام أم لا

ن النظام العام ترتب على ذلك جواز التمسك بالقاعدة في أي حالة فإذا اعتبرت القواعد الموضوعیة م

كانت علیها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، كما لا یجوز الاتفاق على مخالفتها، أما إذا لم تعتبر 

  .هذه القواعد من النظام العام فإنه یترتب على ذلك نتائج عكسیة

ل بالنظام العام ولذا یجوز الاتفاق على مخالفتها، دلك متى بالنسبة لمن یتحمل عبء الإثبات لا تتص

طلب الشخص الإحالة إلى التحقیق وسكت خصمه عنه یعد بمثابة اتفاق بینهما على نقل عبء الإثبات إلیه، 

  .وإذا ما قبل أحد الطرفین أن یتحمل عبء الإثبات ثم عجز عن الإثبات أو تقاس عنه صح رفض طلباته

أن قواعد الإثبات في هذا الشأن لا تتعلق بالنظام العام فلیس ما یمنع أن  یأخذ أحد وعلى ذلك فطالما 

  .الطرفین عبء الإثبات على عاتقه حتى ولو لم یكن في الأصل یتحمل هذا العبء

ة للمسائل الأخرى، وهي مسألة الإثبات بالشهادة حیث تجب الكتابة كما لو یتفق على أن أما بالنسب

یكون الإثبات بشهادة الشهود في تَصرف تزید قیمته على حد الإثبات بها، أو الإثبات بالكتابة حتى ولو قلت 

انت موضوعة في الأصل قیمة التصرف عن هذا الحد، إن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام ذلك أنها إذا ك

لضمان حسن سیر العدالة والتقاضي، فهي موضوعة لصیانة حقوق الأفراد مما تتعرض للضیاع بسبب كذب 

                                                 
  .45، ص1990أدم وھیب الندوي، الموجز في قانون الإثبات، بیت الحكمة جامعة بغداد، ط ) 1(
  .71سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص ) 2(
  .66عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص) 3(
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الشهود، مادام المدعى علیه یملِك أن یقِر على نفسه بالحق المدعى به فمن باب أولى یملك أن یسلم بقبول 

  .بحریة الشخص بنص آمرذلك الحق في ذمته عن طریق الكتابة ما لم یحد المشرع 

ویمكن القول بصفة عامة أن القواعد الموضوعیة للإثبات لا تعتبر من النظام العام، وهناك من القواعد 

ما توحي بطبیعتها أنها من النظام العام كحجیة الورقة الرسمیة على الكافة إلى أن یطعن فیها بالتزویر، إلا 

  . العام فیصح الاتفاق على عكسها أن أكثر قواعد الإثبات لا تعتبر من النظام

   



 

 

22 

  الفصل الثالث

  عبء الإثبات

              
  

  :عبء الإثبات ـ تعریف

یقصد بعبء الإثبات، على الخصم في الدعوى واجبا في إقناع القاضي، بالوسائل القانونیة بصحة 

المنشئة هي التي یستخلص الوقائع المنشئة للحق الذي یطالب به، والذي ینازع فیه خصمه، وهذه الوقائع 

 ) 1(.منها الحق، ولذلك لا یقع على الخصم الآخر، إثبات الواقعة الجدیدة التي ترتب علیها انقضاء الحق
  

  :المكلف بالإثبات ـ أهمیة تحدید الخصم

لحِیدة القاضي، الذي لا یجوز له أن  الذي یقع علیه عبء الإثبات، أهمیة بالغة تطراولتحدید الخصم 

یبحث في أدلة الإثبات من تلقاء نفسه لمصلحة هذا الخصم أو ذاك، ویترتب على عجز المكلف بالإثبات 

خسارة دعواه حتى لو كانت الشكوك تحیط بسلامة مركز خصمه الذي یكون له سوى الانتظار محتفظا به 

عجز المدعى علیه عن الإثبات دلیلا على یجوز أن یتخذ مجرد ولا ) 2(إلى أن یقام الدلیل على عدم سلامته

  .صحة الدعوى، إذا لم یستطع المدعى إثباتَ ما یدعیه

لكن لو أن المشرع ترك هذا الحق في الإثبات دون تَحدید الخصم المكلف به فقد لا یستخدمه أي من 

الأهمیة القصوى لتحدید الخصم  الخصمین لهذا الحق، وجب على القاضي أن یكلف أحدهما بالإثبات، فهنا

  .الذي یقع علیه عبء الإثبات

كما قد یكون الحق غیر واضح بین الطرفین أو الدعوى، مفتقر إلى الدلیل، فیكون تحدید الخصم 

  )3( .المكلف بالإثبات هو بمثابة فصل في الدعوى

الخصوم في المبحث  وسنتناول دراسة هذه المسألة القانونیة في تحدید من یتحمل عبء الإثبات من 

  .الأول، ثم أن هذه القاعدة تتضمن استثناء علیها في المبحث الثاني

  

  

  
  

  

  

                                                 
  .133محمود جمال الدین زكي، مرجع سابق، ص) 1(
  .41صعابد فاید عبد الفتاح فاید، مرجع سابق،  )2(
  .57عبد الرزاق السنھوري،الجزء الثاني، مرجع سابق، ص) 3(
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  المبحث الأول

  الإثبات على المدعي
  

  

، فقد "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدین إثبات التخلص منه:" قانون المدني  323: تنص المادة

تحدد الشخص الذي یقع علیه عبء الإثبات، طبقا لهذه أورد المشرع في هذا النص قاعدة عامة التي 

  .القاعدة

یتحمل المدعي إثبات صحة إدعائه، وإذا أنكر المدعى علیه إدعاء المدعى یصبح بهذا الإنكار مدعیًا 

  ) 1(.وقع علیه حینئذ إثبات ما یفید التخلص من الحق المتنازع علیه

حقوق الشخصیة في المطلب الأول، وفي نطاق وتطبق القاعدة أن البینة على المدعى في نطاق ال

  .الحقوق العینیة في المطلب الثاني
  

  : الأصل في الحقوق الشخصیة براءة الذمة: المطلب الأولـ 
  

یقصد بالحقوق الشخصیة الروابط القانونیة التي تجمع بین الأشخاص ویكون محلها إنشاءُ أو تعدیل أو 

الشخصیة براءة الذمة، لأن الدین أو الالتزام عارض ف حیاة إنهاء التزام، فالأصل في نطاق الحقوق 

الأشخاص له صفة استثنائیة، لا بد من سبب ینشئه في ذمتهم، فمن یدعي دینا في ذمة الغیر، إنما یدعي 

،  فإذا أخفق في إثبات هذه )العقد والفعل(أمرا عارضا على خلاف الثابت أصلا، ومن ثم یتَعین علیه إِثباته 

خسر دعواه، دون أن یكلف المدعى علیه إثبات براءة ذمته من هذا الدین لأنه یستند على الأمر الواقعة 

 )2 (.الثابت أصلا وهو براءة الذمة

الواقعة مصدر الدین فإنه یكون قد أثبت الأمر العارض الذي یدعیه، وهو شغل أما إذا أثبت المدعي 

ذمة خصمه بما له من دین علیه، ومتى أثبت ذلك فلا یطلب منه إثبات صحة دین أو أنه مزال قائمًا في 

ذمة المدعى علیه، بل أن ذلك یقع على عاتق المدعى علیه إذا هو ادعى بان الدین غیر صحیح، فیقع علیه 

عبء إثبات ما یدعیه، بإعتباره مدعیًا في هذا الخصوص لا لأنه یدعي خلاف الأمر الثابت أصلا، إذ 

وعلى ذلك في  )3(الثابت أصلا یشهد له، وإنما لأنه یدعي خلاف الأمر العارض الذي أثبتَه علیه خصمه

) 4(.ا نطاق الحقوق الشخصیة من یحمل عبء الإثبات هو من یدعي خلاف الثابت أصلا أو عرضً 
  

  

  

                                                 
لو یعطى الناس بدعواھم لأدعى :" قد قرر الإسلام ھذه القاعدة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنھ أن النبي صلى الله علیھ وسلم قالو) 1(

  .رواه البخاري ومسلم". دماء رجال وأموالھم ولكن البینة على المدعى
  . 47أحمد نشأت، مرجع سابق، ص) 2(

  .95عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص ) 3(
  . ومن أمثلة ذلك الأصل أن كل شخص أھلا للتعاقد، والأصل أن العقد خالیا من العیوب، الأصل عدم إجازة العقد الباطل) 4(
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  :الأصل في الحقوق العینیة هو الوضع الظاهر: المطلب الثاني
  

الحق العیني سلطة لشخص على شيء معین، وهذه السلطة تخلق وضع ظاهرا لصالح من یباشرها 

ولذلك یعتبر الحائز في الظاهر هو صاحب الحق حتى یقوم الدلیل على العكس، فمن حاز منزلا مثلا یكون 

الكه فإذا ما ادعى شخص آخر ملكیة هذا المنزل كان مدعیا خلاف الظاهر فیتعین علیه الظاهر أنه هو م

إثبات دعواه وذلك بإثبات الواقعة سبب اكتساب للملكیة، فإذا لم یستطع إثبات ذلك رفض القاضي دعواه دون 

  .حاجة إلى بحث سند الملكیة والمدعي علیه الحائز الذي یشهد له الظاهر

لمدعى إثبات ملكیته للعین فقد أثبت أمرا عارضا على خلاف الظاهر، والمدعى علیه أما إذا استطاع ا

إما أن یسلم بذلك وإما أن یدعي أن الملكیة قد انتقلت إلیه بسبب آخر كالتقادم المكسب أو غیره وحینئذ 

  ) 1(.یصبح هو مدعیًا خلاف الظاهر عرضا وتكون علیه البینة فیما ادعى وهلم جرا

وضع الظاهر یقتضي القول أن ملكیة الشخص للعین تكون خالیة من أي حق عیني  كذلك فإن ال

ومن یدعي أنَ له حق عیني على العین، فإنما یكون مدعیا خلاف ) 2 (للغیر، فهذا الوضع الظاهر أصلا،

 )كعقد الرهن(الظاهر أصلا ومن ثم یتعین علیه إثباته، فإذا تمكن من إثبات الواقعة مصدر الحق العیني 

- یكون قد أثبت أمرا عارضا على خلاف الظاهر أصلا، فإذا لم یسلم له المالك بحقه على العین، كان

   ) 3 ( .مدعیا خلاف الظاهر عرضًا فیتعین علیه إثباته -المالك

وعلى ذلك فإن عبء الإثبات بالنسبة للحقوق العینیة  یكون على من یدعي خلاف الظاهر أصلا أو 

  .عرضا

ستخلص مما سبق أن عبء الإثبات یقع على من یدعي خلاف الثابت أصلا أو وهكذا یمكن أن ن

  .الثابت ظاهرا أو الثابت عرضا
    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .93سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص) 1(
بالثابت حكما كما یسمي الثابت عرضا  ، الثابت أصلا وعرضا54: في مرجعھ السابق، الصفحة،ویسمى الدكتور عبد الرزاق السنھوري ) 2(

  .بالثابت فعلا ً

  . 38عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص  )3(
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  المبحث الثاني

  نقل عبء الإثبات
  

  

إذا كانت القاعدة أن عبء الإثبات یقع على من یدعي خلاف الثابت أصلا أو ظاهر أو عرضا، إلا 

أنه أحیانا قد تصعبْ إقامة الدلیل على المكلف بالإثبات بل وقد تستعصي، وهنا یتدخل المشرع ویستبدل 

ثبات مفترضا ثبوت الواقعة الأصلیة التي كان یجب على المدعى إثباتها، بواقعة أخرى أسهل منها في الإ

الأولى بمجرد ثبوت الثانیة، وهذا الاستبدال هو ما یقال له القرینة القانونیة ویكون من ثم الثابت فرضا 

  .كالثابت أصلا وكالثابت ظاهرا

وسنتناول في هذه الدراسة دور القرائن القانونیة في الإثبات في المطلب الأول، والاتفاق على نقل    

  .مطلب الثاني وتخفیف القضاء لعبء الإثبات في المطلب الثالثعبء الإثبات في ال
  

  :دور القرائن القانونیة في الإثبات: المطلب الأول
  

یختلف دور القرائن القانونیة في الإثبات بحسب ما إذا كانت قاطعة لا تقبل إثبات عكسها فیعفى 

إثبات عكسها فیعفى  المدعي مؤقتا من المدعي علیه نهائیا من عبء الإثبات، أو إذا كانت بسیطة أي تقبل 

عبء الإثبات بحیث إذا ما قام المدعي علیه بإثبات عكسها، عاد عبء الإثبات إلى المدعي، لینفي ما أثبته 

المدعى علیه، ومن ثم تؤدي القرینة إلى نقل عبء الإثبات نهائیا أو مؤقتا من على عاتق المدعي لتلقیه 

  )1(.على عاتق المدعى علیه

أمثلة القرائن القانونیة  القاطعة حجیة الأمر المقضي وكذلك بالنسبة لحارس الحیوان التي تتطلب  ومن 

الحراسة عنایة خاصة، فالخطأ مفروض في جانب كل هؤلاء، ولا یكلف مدعي التعویض بإثبات التقصیر في 

  .جانبهم، إذ القانون یعفیه من هذا الإثبات بإفتراض التقصیر

سمح لحارس الحیوان في هذه الحالة أن یثبت أنه قام بواجب العنایة لأن قرینة ومن جهة أخرى لا ی

  . التقصیر قرینة قانونیة لا تقبل إثبات العكس

الوفاء :" من القانون المدني 499: أما القرائن القانونیة غیر القاطعة فمن أمثلتها ما نصت علیه المادة

إذا ". سابقة على هذا القسط حتى یقوم الدلیل على عكس ذلكبقسط من الأجرة قرینة على الوفاء بالأقساط ال

طالب المؤجر المستأجر بالأجرة عن مدة معینة فإنه یجب على المستأجر أن یثبت وفاءه بأجرة هذه المدة، 

إلا أن المشرع لاحظ أن هذا الإثبات قد یكون صعبًا، لأنه لا یحتفظ بوصلات الوفاء، لذلك أنشأ المشرع 

المستأجر مؤداها أنه إذا أثبت وفاءه بأحد الأقساط اللاحقة فإن ذلك یعتبر قرینة على الوفاء قرینة لصالح 

                                                 
  .39عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص) 1(
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بالأقساط السابقة، وإذا ادعى المؤجر خلاف ذلك فإنه یكون مدعیًا خلاف الثابت فرضا وعلیه إقامة الدلیل 

  ) 1(.على ما یدعیه

  

  :الاتفاق على نقل عبء الإثبات: المطلب الثاني
  

فهي مقررة  -كما سبق وأن رأینا - القانونیة المتعلقة بنقل عبء الإثبات لا تتعلق بالنظام العامالقواعد 

لحمایة مصلحة الخصوم، ولهذا یستطیع هؤلاء الاتفاق على مخالفة أحكامها، استنادا إلى جواز التنازل عن 

  ) 2(.الحقوق الخاصة

ء الإثبات من لا یقع علیه عبء تأسیسا على ذلك یجوز أن یتفق الخصوم على أن یتحمل عبو  

الإثبات أصلا، نزولا عن حقه الذي تخوله إیاه هذه القاعدة، فإذا تم مثل هذا الاتفاق وعجز من تحمل اتفاقا 

عبء الإثبات عن النهوض به وحكم ضده، امتنع علیه حینئذ أن ینبغي على المحكمة مخالفة قاعدة توزیع 

   )3(.قیام بهذا العبء مع علمه بأنه لیس المتحمل به أصلاعبء الإثبات، بعد أن تطوع مختارا بال

ویجوز أن یتم الاتفاق على نقل عبء الإثبات مقدمًا وقبل أن یثور أي نزاع قضائي بین الأطراف كما 

یجوز أن یتم أثناء الدعوى، وكما یمكن أن یكون الاتفاق صریحًا أو ضمنیا، وعلى ذلك تطوع الخصم 

  ) 4(.الأخر یكون بمثابة إ تفاق  على نقل عبء الإثبات إلى الخصم المتطوعبالإثبات  وسكوت الخصم 

  

  : تخفیف عبء الإثبات: المطلب الثالث
  

إذا نجح المكلف بالإثبات، في إثبات ما یدعیه انتقل عبء الإثبات إلى الطرف الآخر، في  الخصومة 

الطرف الأول وهكذا ینتقل عبء الإثبات الذي قد یستطیع بدوره أن ینفي إدعاءات خصمه فیرتد الإثبات إلى 

  .بین طرفي الخصومة حتى یعجز أحدهما عن الإثبات فیخسر دعواه

غیر أنه یلاحظ أنه قد یصعب عملا وضع حدود فاصلة ینتقل عندها عبء الإثبات من أحد الطرفین 

الإثبات إلى الطرف  إلى الآخر، لأن الخصم قد یتعذر علیه تقدیم الدلیل القاطع الذي یترتب علیه نقل عبء

الآخر، لذلك جرت المحاكم عملا على التخفیف من شدة هذه القاعد، والاكتفاء من المدعى بما یجعل الأمر 

المدعى به قریب التصدیق، وتكلیف المدعي علیه بنفس هذا الأمر، لتكون عقیدتها من مجموع ما یدلي به 

   ) 5(.الخصمان إثباتا ونفیًا

  

                                                 
  .97سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص :أنظر في ذلك) 1(
للإثبات ھي فقط التي تتعلق بالنظام العام لأنھا تتصل بنظام التقاضي أما القواعد الموضوعیة وھي القواعد التي . الإجرائیة القواعد )2(

  .تتناول محل الإثبات وعبئھ وطرقھ فلا تتعلق بالنظام العام، ومن ثم یمكن الأتفاق على ما یخالف تلك القول
  .102سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص ) 3(
      .79بد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، صع) 4(
تستعمل المحكمة ھذه السلطة في إلقاء عبء الإثبات على المدعى علیھ حتى لا یكَتفي ھذا، بأن یقف من الدعوى موقفا سلبیا : في الواقع) 5(

  103سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص :ینظر في اغتباط إلى المدعى یرنح تحت ھذا العبء ویتخبط في محاولة النھوض بھ، راجع في ذلك
  



 

 

27 

  

أن من یتحمل عبء الإثبات لیس مطالبا في الواقع ) رحمه االله(ذ السنهوري وفي هذا یقول الأستا

بإثبات قاطع وإنما یكتفي منه بأن یقنع القاضي بأن الأمر الذي یدعیه أمر مرجح الوقوع بحیث یكون من 

المعقول التسلیم بوقوعه فعلا ثم ینفي القاضي ما بقي من الشك یحوم حول ذلك الأمر بأن ینقل عبء 

بات إلى الخصم الآخر لیثبت أنه توجد قرائن أخرى تجعل الراجح مرجوحًا ثم یرد عبء الإثبات إلى الإث

الخصم الأول لیهدم هذه القرائن بقرائن أخرى تعید لذلك الأمر كفة الرجحان، وهكذا یتقاذف الخصمان الكرة 

  )1(.جل على نفسه الخسارةكل منهما یدفعها إلى صاحبه إلى أن یعجز أحدهما عن ردها فتسقط من یده ویس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .114عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص)1(
  
  



 

 

28 

  الباب الثاني

  طـرق الإثبات

  

  : ـ تقسیم

ذكرنا من قبل أن المشرع، آخذ بنظام تقیید الأدلة أي أنه حدد طرق الإثبات وحدد لكل طریق قوته 

بمقتضى قواعد وضعها لذلك، ومقتضى هذا أن الخصم لا یسعه أن یثبت إدعاءه إلا بالدلیل الذي یحدده 

  . ن لكل دلیل منهاالقانون كما أن القاضي مقید هو الآخر بتلك الأدلة وبالنتائج التي یعطیها القانو 

، Témoignage، الشهادة Ecritالكتابة : وطرق الإثبات أو أدلته التي ذكرها القانون هي

  Expertise   ، الخبرة  Constationsالمعاینة ،  Serment، الیمینAveuالإقرار  ، Présomptionsالقرائن

 : للتقسیم تناول الفقه طرق الإثبات  بتقسیمات متعددة بتعدد الأسس التي تتخذ 

فتنقسم إلى طرق ملزمة للقاضي وطرق مقنعة له، والأولى حدد القانون حجیتها ولم : ـ فمن حیث حجیتها

یتركها للقاضي وهي  الكتابة والإقرار والیمین والقرائن القانونیة، أما الطرق المقنعة أو غیر ملزمة للقاضي 

تعتبر كذلك لأنها تخضع لتقدیر القاضي ولا رقابة  فهي البینة والقرائن القضائیة والخبرة والمعاینة، وهي

 لمحكمة النقض علیها في ذلك،

على الواقعة المراد إثباتها، تنقسم إلى طرق مباشرة وطرق غیر مباشرة الأولى هي : ـ ومن حیث دلالتها

إثباتها سواء كانت الكتابة والبینة والمعاینة والخبرة، وهي تعتبر كذلك لأن دلالتها مباشرة على الواقعة المراد 

هذه الواقعة تَصرفا قانونیا أو عَملا مادیًا؛ أما الطرق غیر المباشرة فهي القرائنْ والإقرار والیمین، وهي تعتبر 

كذلك لأن دلالتها لا تنصب مباشرة على الواقعة المراد إثباتها وإنما تستخلص صحة هذه الواقعة عن طریق 

 .الإستنباط 

تقسم إلى طرق الإثبات مهیأة وطرق غیر مهیأة، والأولى هي التي : ق للإثباتالمسب ـ من حیث الإعداد

الكتابة والبینة، أما الطرق غیر المهیأة فهي : یعدها  صاحب الشأن سلفا لإثبات حقه عند المنازعة وهي عادة

 .ذا النوعالتي لا تعد مقدما وإنما تتهیأ فقط وقت قیام النزاع، وتَعتبر أدلة الإثبات في أغلبها من ه
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تنقسم طرق الإثبات إلى طرق ذات قوة مطلقة وطرق ذات قوة  جوز إثباته بهاأي ما ی: ـ من حیث نطاقها

محدودة، وطرق معفیة من الإثبات، فالطرق ذات القوة المطلقة هي التي تصلح لإثبات جمیع الوقائع سواء 

كانت وقائع مادیة أو تصرفات قانونیة وهي الكتابة والخبرة والمعاینة، والطرق ذات القوة المحدودة في الإثبات 

تي لا تصلح لإثبات جمیع الوقائع على النحو السابق، وهذه الطرق هي البینة والقرائنْ القضائیة إذ هي هي ال

لطرق الا تصلح لإثبات التصرفات القانونیة إذا زادت قیمتها على نصاب معین إلا في حالات استثنائیة، أما 

والیمین الحاسمة فهي تصلح للإعفاء من المعفیة من الإثبات فهي التي تعفي من الإثبات نهائیا وهي الإقرار 

 .إثبات أي واقعة أو تصرف قانوني مهما بلغت قیمته فهي من هذه الناحیة ذات قوة مطلقة

تنقسم طرق الإثبات إلى طرق عادیة أو أصلیة وطرق غیر عادیة أو احتیاطیة، والأولى : ـ من حیث طبیعتها

لیل باعتباره وسیلة ة، وتسمى كذلك لأنه یتحقق فیها معنى الدمعاینة والخبر وال لقرائنْ هي الكتابة والبینة وا

  .حتى یفصل في النزاع   لإقناع القاضي

أما  طرق الإثبات غیر العادیة أو الاحتیاطیة فهي الإقرار والیمین الحاسمة، وهي تعتبر كذلك لأنها 

ي غیر حاجة إلى الإثبات، والیمن ف واقعة یجعلهاتؤدي إلى إنهاء النزاع  قَبل الحكم فیه، فالإقرار اعتراف ب

كام إلى ضمیر الخصم إذا عجز المدعى عن إقامة الدلیل وبالتالي الإقرار والیمین لا تعد طرق الإثبات احت

 .مما یبرر تسمیتها بطرق الإثبات غیر العادیة

قییم الأخیر نا أن نختار بین التقسیمات السابقة كأساس للدراسة فإننا نختار التل إذا كان: خطة الدراسة

للأدلة، فهو یقوم على طبیعة الدلیل ودوره في الإثبات، لذا نقسم هذا الباب إلى فصلین، ألأول للأدلَة العادیة 

 .أو الأصلیة، بینما نعقد الفصل الثاني للأدلة غیر العادیة أو الاحتیاطیة

   



 

 

30 

 الفصل الأول

  الأدلة العادیة أو الأصلیة
  

الأدلة العادیة كما قدمنا هي الكتابة وشهادة الشهود والقرائن والخبرة والمعاینة، ویلاحظ أن هذه الأدلة 

لا تتساوى فیما بینها من حیث قیمتها كدلیل، فالكتابة تعتبر دلیلا كاملا بمعنى أن تقدیمها في الإثبات یؤدي 

ة فتعتبر دلیلا ناقصا بمعنى تقدیر قوتها في الإثبات لزامَا إلى التسلیم بثبوت ما تدل علیه، أما الأدلة الباقی

متروك لمحض سلطة القاضي، فله أن یأخذ بها أو یَتركها بحسب اقتناعه، لذلك تسمى بالأدلة المقنعة في 

  .حین تسمى الكتابة دلیلا ملزمًا

ثاني نعرض في الأول منها للكتابة وفي ال: لذلك سنقسم الدراسة في هذا الفصل على خمسة مباحث

  .البینة أو الشهادة  والثالث القرائنْ والرابع المعاینة ونكرس الخامس للخبرة
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  المبحث الأول

  ةــــابـــالكت

   
  

إثبات هي الورقة التي لها دور في إثبات الواقعة القانونیة، سواء أعدت مقدمًا لأداء هذا  الكتابة كدلیل

الدلیل (وقد تعد لا تكون دلیل إثبات، وهي ما یطلق علیها في هذه الحالة )الدلیل المهیأ(الدور ویطلق علیها

 .كالدفاتر التجاریة) غیر المهیأ
  

 الفرق بین الكتابة والسند والتصرف القانوني:  

السند معناه الورقة المعدة مقدمًا الإثبات، وسمي سندا لأن صاحبه یعده مقدمًا لإثبات تصرف قانوني كعقد 

  ) 1(.ح أن الكتابة أعم وأشمل من السند لأنها تشمل الدلیل المهیأ وغیر المهیأ للإثباتالبیع، ومنه یتض

أما التصرف القانوني فهو توافق إرادتین على إحداث أثر قانوني معین، وهو ما یسمى بالعقد، أو 

مهور، انصراف إرادة الشخص الواحد على ترتیب أثر قانوني معین على عاتق صاحبها كالوعد بجائزة للج

  )2(.فإن مجرد الرضا یكفي لإبرامه، ما لم ینص القانون على إفراغه  في شكل معین

وعلى ذلك إذا أصبح مضمون التصرف في ورقة فإن هذه الأَخیرة  لیست هي العقد لأن التصرف 

نشأ بمجرد  الرضا، ویترتب على ذلك أن التصرف قد یكون صحیح والدلیل الكتابي غیر صحیح كونه غیر  

مل وعلى العكس من ذلك قد یكون الدلیل الكتابي صحیحًا، ولكن هذا لا یمنع من الطعن في التصرف كا

القانوني الثابت فیه البطلان لأي سبب من أسباب البطلان إذ هناك فرق كبیر بین التصرف القانوني وأداة 

   ) 3(.إثباته
  

  : أهمیة الكتابة في الإثبات -

تتبوأ الكتابة الآن مكان الصدارة من طرف الإثبات بعد أن كانت الصدارة لشهادة الشهود، ذلك لما 

توفره الكتابة من ضمانات للخصوم لا تتوافر في غیرها، فهي غالبا ما تحرر عند قیام التصرف القانوني، 

ذلك كانت لها قوة إثبات     وذلك خلاف الشهادة التي قد تبعد عن الحقیقة لطول المدة أو لغیاب الضمیر، ل

  .مطلقة بحیث تثبت بها كافة الوقائع القانونیة مهما كانت قیمتها القانونیة 

  

                                                 
  .141عبد الرزاق السنھوري، مرجع، ص: أنظر) 1(

  .84عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص) 2(
المقصود ھو الورقة الرسمیة  لھذا ینبغي عدم الخلط بین التصرف وأداة إثباتھ فلا یقال عقد البیع رسمي أو عقد بیع عرفي، في حین یكون) 3(

  .أو الورقة العرفیة  المثبتة لعقد البیع، لذلك یطلق على  أداة الإثبات المحرر حتى تتمیز عن العقد ذاتھ
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  دور الكتابة في الإثبات بالنسبة للواقعة القانونیة  -
  

بلغت الكتابة أدوارا ثلاثة بالنسبة للواقعة القانونیة فقد تكون مجرد وسیلة إثبات وقد تكون وسیلة شهر 

  .ة، كما قد تكون ركنا فیها لا تقوم الواقعة إلا بهاوعلانی
  

القانونیة التي كتبت بها  الواقعة مهیأ لإثبات الأصل في الكتابة أنها دلیل وهذا هو: إثبات ة وسیلةالكتاب -1

إثباته التصرف في مواجهة الغیر بل یمكن ن ف الكتابة بطلالخعندما یثور النزاع بشأنها، ولا یترتب على ت

   )1(.آخر غیر الكتابةبطریق 
 

لأهمیته الِمقصود بالشهر هنا هو العلنیة في التصرف القانوني، : شهر التصرف القانوني ة وسیلةالكتاب -2

جهة الغیر، والشهر یكون ما هو شرط لنفاذه في مواف وإنبالنسبة للغیر، فالشهر لیس شرطا لإبرام التصر 

لعقاریة أو یكون عن طریق القید بالنسبة للتصرفات المتعلقة ا بالتسجیل للتصرفات التي تتعلق بالحقوق العینیة

  .بالحقوق العینیة العقاریة التبعیة
 

قد یستلزم القانون أو الاتفاق الكتابة الرسمیة أو العرفیة لإبرام : الكتابة ركن في التصرف القانوني -3

فیه ركن ولا ینعقد التصرف  التصرف القانوني، وعندئذ یصبح التصرف القانوني تصرفا شكلیا وتكون الكتابة

 )2(.متى تخلفت الكتابة كان التصرف باطلا بطلانا مطلقا لا یترتب أي أثرو  بدونه

وعلى ذلك سنعرض لأنواع الكتابة أو المحررات باعتبارها وسیلة إثبات وتنقسم الكتابة إلى نوعین، 

ة فتصدر من الأفراد وتسمى لذلك أحدهما یتولى موظف عام تحریرها فتسمى بالمحررات الرسمیة، أما الثانی

بالمحررات العرفیة وهذه الأخیرة تكون معدة للإثبات، وقد تكون أوراقا غیر معدة للإثبات وسنعرض دراستها 

  .في مطلبین جاعلین أولهما للمحررات الرسمیة وثانیهما للمحررات العرفیة
  

    Les actes authentiques :المحررات الرسمیة: المطلب الأول ـ

الأول تعریف المحرر الرسمي وشروطه، والثاني في : وسنوزع الدراسة في هذا المطلب على فرعین

  .تمییز الرسمیة فیما یشتبه بها، والثالث في حجیة المحرر الرسمي في الإثبات
  

  :تعریف المحرر الرسمي وشروطه: الفرع الأولـ 

العقد الرسمي عقد یثبت فیه موظف أو :" الرسمیةمن القانون المدني الورقة  324: عرفت المادة      

ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم لدیه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقا للأشكال 

                                                 
  .   98نبیل إبراھیم سعد، مرجع سابق، ص  ) 1(
قانون مدني،  883: من قانون الأسرة وعقد الرھن الرسمي المادة 206: ومن العقود التي یتطلب المشرع كتابتھا رسمیا عقد الھبة المادة) 2(

  .قانون مدني  418أما العقود التي یتطلب المشرع كتابتھا عرفیا فمنھا عقد الشركة المادة 
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، ومنه یتبین أن هناك شروط ثلاثة یلزم توافرها في الورقة لتكسب "القانونیة وفي حدود سلطته واختصاصه

  :هي وصف المحرر الرسمي وهذه الشروط
  

العام كل شخص عینته الدولة للقیام بعمل  بالموظف ویقصد: صدور المحرر من موظف عام: ـ الشرط الأول

والموظفون  ) 1(.من أعمالها، سواء كان یتقاضى أجرا على هذا العمل أو كان یؤدي عمله بدون أجر

الموثق هو الذي یهمنا في هذا العمومیون الذین یقومون بكتابة الأوراق الرسمیة، كالقضاة وكاتب الجلسة، و 

  .في محررات رسمیة )2(الصدد، لأنه یعین أصلا لتلقي اتفاقات الأفراد وتصرفاتهم لأثابها

وصدور المحرر من الموظف العام لا یشترط فیه أن یكتبه بخطه بل یكفي أن یكون تم بإسمه وإملائه وتحت 

 .إشرافه وأن یكون ممهورا بتوقیعه وتختم بخاتم الدولة
  

أن یكون مكلفا بتحریر المحرر بمقتضى وظیفته أو بمعنى : أن یكون الموظف العام مختصًا: ـ الشرط الثاني

بمقتضى الخدمة العامة المكلف بها وفي حدود سلطته التي یقصد بها أن ولایتهُ لا زالت قائمة وبهذا یقتضي 

بعد زوالها عنه بأي سبب من الأسباب،  الأمر أن لا یقوم الموظف العام بتحریر المحرر قبل ثبوت ولایته أو

وكذلك . كما یشترط في الموظف العام أن یكون مختصًا بتحریر المحرر ویدخل في اختصاصه الموضوعي

  .اختصاصه المكاني الذي یجب أن لا یتخطاه
  

  : أن یكتب المحرر طبقا للأوضاع المقررة: الشرط الثالث ـ

یقرر القانون لكل نوع من المحررات أوضاعًا یتعین على الموظف المختص مراعاتها، عند تحریره 

للمحرر حتى یكتسب المحرر الصفة الرسمیة، كأن یكون المحرر مكتوبا باللغة العربیة، دون إضافة أو 

 .تحشیر، وأن یشمل بیانات خاصة

ة صادرة من موظف غیر مختص، فن ومتى تخلف شرط من هذه الشروط السابقة كأن تكون الورق

   )3(.الورقة تكون باطلة باعتبارها ورقة رسمیة

قیمة المحررات الرسمیة  - 02مكرر 326لكن إذا كان المحرر باطلا هل یفقد قیمته،؟ حددت المادة 

رر یعتبر العقد غیر رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلیة الضابط العمومي أو انعدام الشكل كمح:" الباطلة بقولها

ومعنى ذلك أن المحررات الرسمیة الباطلة تكون لها قوة المحررات ". عرفي إذا كان موقعًا من قبل الأطراف 

   )4(.العرفیة في الإثبات بشرط أن تكون موقعة من ذوي الشأن أنفسهم

  
  

                                                 
   ..154أنظر، عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص) 1(

  ... .  صدر قانون التوثیق)2 (
أما فیما یتعلق بالشرط الثالث فالفقھ یفرق بین تخلف الإجراءات الجوھریة التي یترتب علیھا البطلان، أما تخلف الإجراءات غیر  )3(

  .   الجوھریة لا یترتب علي تخلفھا البطلان
وینبغي ملاحظة أن بطلان المحرر الرسمي لا یستتبع بالضرورة بطلان التصرف القانوني ذاتھ، فقد لا تتوافر صفة الرسمیة للمحرر  )4(

ومع ذلك یبقى التصرف صحیحًا ما لم یكن التصرف شكلیاً بحكم القانون كما ھو الحال في عقد الھبة أنظر في ذلك، سلیمان مرقس، مرجع 
  .158سابق، ص
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  :التمییز بین الرسمیة وما یشتبه بها :الفرع الثاني ـ
  

التوقیع، فهذا الأخیر ما هو إلا ورقة  الرسمیة عن التصدیق عنتختلف : ـ الرسمیة والتصدیق على التوقیع

ثم لجؤوا بعد ذلك إلى مكتب التوثیق للتصدیق على توقیعاتهم، بوضع  الشأن أنفسهم عرفیة قام بتحریرها ذوي

 تم المكتب ورقم إدراجه في الدفتر المعد لذلك ثم ترجع الورقة ذاتها إلى ذوي الشأن، غیر أنه لا یجعل لهااخ

 )1(.ذلك قوة إثبات أكثر من أي ورقة عرفیة أخرى
  

وتختلف الرسمیة عن إثبات التاریخ الذي فیه یتولى ذوو الشأن تحریر الورقة : ـ الرسمیة وإثبات التاریخ

إلى مكتب التوثیق لا ثبات تاریخها فحسب، ویتم هذا بكتابة محضر یثبت فیها تاریخ  بأنفسهم ثم یتقدمون بها

ولهذا الأجراء أهمیة  ،)2(تقدیمها وتختم بختم المكتب ویوقعها الموثق، ویعبر عنه باصطلاح التسجیل التاریخي

 .سنتعرض لها في دراسة الأوراق العرفیة
  

ر اختلافا جوهریا فهذا الأخیر یعد إجراء یراد به إعلان وتختلف الرسمیة عن الشه: ـ الرسمیة والشهر

المحرر للناس، كما هي القاعدة في وجوب شهر التصرفات الواردة على العقارات في الحقوق العینیة المتعلقة 

  .بها، وبالتالي لا یحتج بها على الغیر إلا بعد شهر المحررات بطریق التسجیل أو القید

لرسمیة والورقة المشهرة، وإجراءات الشهر یقوم بها موظف عام مختص والخلط یكون بین الورقة ا

بالشهر العقاري، الرسمیة لا تغني عن إجراء الشهر فعقد بیع عقار لن ینقل الملكیة للمشتري ولو كان محررا 

  .في ورقة رسمیة، ما لم یتم تسجیله في مكتب الشهر العقاري المختص 
  

  : لرسمیة في الإثباتحجیة المحررات ا: الفرع الثالثـ 

متى توافر المحرر الرسمي على الشروط المطلوبة، قامت لهذا المحرر قرینة بسلامته المادیة، وكان له 

ولصوره حجیة في الإثبات بین الطرفین وبالنسبة إلى الغیر حتى یطعن فیه بالتزویر، فنتكلم إذن  في حجیة 

  .نهالنسخة الأصلیة للمحرر الرسمي ثم في حجیة صورة م
  

من القانون المدني الذي  -05مكرر 324: حددت هذه الحجیة نص المادة: حجیة النسخة الأصلیة: أولاً 

هذا ". حتى یثبت تزویره ویعتبر نافذا في كامل التراب الوطنيیعتبر ما ورد في العقد الرسمي حجة :" یقضي

افه ولكن فقط بالنسبة لأطر  ي حجیة في الإثبات لیسسمالنص یوضح أن للنسخة الأصلیة من المحرر الر 

أیضا بالنسبة للكافة، ومن أراد أن یدحض ما جاء في المحرر الرسمي فلیس أمامه من سبیل إلا الطعن 

  )3(.بالتزویر، على التفصیل الذي سنراه

من القانون المدني، أن المحرر الرسمي یعتبر حجة بصحة  - 05مكرر 324: وبمقتضى نص المادة

ظ والملاح. مادون فیه من بیانات ولا یمكن نقض هذه الحجیة إلا عن طریق واحد هو طریق الطعن بالتزویر

                                                 
  .164سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص) 1(
  .103عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص)2(
الموظف في حدود مھامھ، الثانیة ھي وقائع صدرت من ذوي الشأن  المحرر الرسمي یتضمن ثلاثة أنواع من البیانات، الأولى یقوم بھا )3(

  .     في حضوره، والثالثة وردت أمام الموظف على لسان ذوي الشأن وقام الموظف بكتابتھا في المحرر تحت مسؤولیتھم 
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الدلیل على عكسها وأن تدوینها في أن البیانات التي ترد على لسان ذوي الشأن تعتبر صحیحة حتى یقوم 

  )1 (.في علیها قوة خاصة بالنسبة إلى حقیقة ما تنطوي علیهوثیقة رسمیة لا یض
  

تظهر أهمیة بیان حجیة صور المحررات الرسمیة في الإثبات، نظر أن : حجیة المحرر الرسمي: ثانیًا

الإثبات یتم غالبا بصور منها لا بأصولها، لأن الأصل یحفظ في مكاتب التوثیق وتعطى لذوي الشأن صورة 

ین الأصل والصورة هو أن الأصل یحمل توقیعات الأطراف، أمَا صور المحرر الرسمي منه فقط، والفرق ب

فهي لا تحمل التوقیعات، ویسوى القانون في الحكم بین الصورة الشمسیة والصورة الخطیة، وقد فصلت في 

  .من القانون المدني 326 -325: مدى هذه الحجیة المواد
  

ة الغالبة لأنه قلما ینعدم الأصل لأنه یبقى محفوظا في مكاتب وهي الحال: في حالة وجود أصل المحرر) 1

  .التوثیق ولا یفقد إلا لأسباب قهریة

إذا كان أصل :" من القانون المدني حجیة صور المحرر الرسمي في هذه الحالة بقولها 325: وقد بینت المادة

حجة بالقدر الذي تكون مطابقة الورقة الرسمیة موجودا فإن صورتها الرسمیة خطیة أو فوتوغرافیة تكون 

للأصل  وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ینازع في ذلك أحد الطرفین فإذا وقع تنازع ففي هذه الحالة 

وطبقا لهذا النص تكون للصورة الرسمیة ذات حجة المحرر الرسمي الذي ". تراجع الصورة إلى الأصل 

الرسمي كلیة فإن حجیتها تكون بالقدر الذي تتطابق به صدرت عنه، فإذا لم تتطابق فیه صورة مع المحرر 

 .  مع هذا المحرر 
  

وهي حالة نادرة ویتعذر فیها مطابقة الصور على أصلها وقد بینت : في حالة عدم وجود أصل المحرر) 2

أصل إذا لم یوجد :" من القانون المدني إثبات قیمة صور المحرر الرسمي في هذه الحالة بقَولها 236:" المادة

یكون للصورة الرسمیة تنفیذیة كانت أو غیر تنفیذیة حجیة : المحرر الرسمي كانت الصورة حجة الوجه الآتي

الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا یسمح بالشك في مطابقتها للأصل ویكون للصورة الرسمیة المأخوذة 

رفین أن یطلب مراجعتها على من الصور الأصلیة الحجیة ذاتها، ولكن یجوز في هذه الحالة لكل من الط

الصورة الأصلیة التي أخذت منها، أما ما یؤخذ من صور رسمیة للصورة المأخوذة من النسخ الأولى فلا یعتد 

ومن هذا النص یتبین أنه إذا لم یكن أصل المحرر الرسمي موجودا ". به إلا لمجرد الإستئناس تبعًا للظروف

 :الصورفإنه یجب التفرقة بین ثلاثة أنواع من 
 

ویقصد بها الصورة التي تصدر من موظف عام مختص : وهو الصورة الرسمیة الأصلیة: ـ النوع الأول

وتكون منقولة عن الأصل مباشرة ویمهرها بتوقیعه وختمه، وهي تعد الصورة الأولى التي نقلت من أصل 

د تكون صورة تنفیذیة أو المحرر الرسمي مباشرة وأعطیت لذوي الشأن، وتسمى الصورة الرسمیة الأولى وق

  .بسیطة

                                                 
  . 222أحمد نشأت، مرجع سابق، ص) 1(
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وطبقا للنص السابق یكون للصورة الرسمیة الأصلیة بأنواعها المذكورة نفس حجیة ذات المحرر 

بشرط وحید هو أن یكون مظهرها الخارجي یسمح بالشك في مطابقتها لأصل ) 1(.الرسمي المأخوذة عنه

 .المحرر وإلا فلا تكتب هذه الحجیة
  

والصورة في هذه الحالة لیست مأخوذة من : الصورة الرسمیة المأخوذة من الصورة الأصلیة: ـ النوع الثاني

الأصل مباشرة وإنما عن الصورة الرسمیة الأصلیة، ومن ثم یكون منطقیا أن یكون لها من الحجیة أكثر مما 

  .هو ثابت لأصلها الذي أخذت عنه بطریق مباشر وهو الصورة الرسمیة الأصلیة

افترض في هذه الحالة مطابقة هذه الصورة للصورة الرسمیة الأصلیة ففي ولكنه افتراض بسیط والمشرع قد 

یقبل إثبات العكس، إذا ما نازع أحد ذوي الشأن في مطابقة هذه الصورة للصورة الرسمیة الأصلیة ففي هذه 

 )3( الحالة لا بد من مراجعة الأولى على الثانیة

وفي هذا النوع تتعدد الحلقات  :الرسمیة للصورة المأخوذة من الصور الأصلیةالصورة  وهي: النوع الثالث ـ

وتنفرج المسافة ما بین الصورة والأصل فالصورة التي یحتج بها لیست إلا صورة لصورة مأخوذة من الصورة 

  .الأصلیة فهي بالنسبة إلى الأصل صورة الصورة  أي الصورة الثالثة

ه إلا لمجرد الإستئناس تَبعًا للظروف فللقاضي أن یتعهد بها حسب وهذا النوع من الصور لا یعتد ب

ظروف كل دعوى لكن باعتبارها مجرد قرائن فحسب أي أنها لا تصلح حتى مبدأ الثبوت بالكتابة، أي لا 

حجیة لها في ذاتها، في غیاب الصورة الأصلیة سواء وجدت الصورة الثانیة أو لم توجد فلا یعتد بالصورة 

  )4(.لا لمجرد الاستئناس كما سبق القولالثالثة إ
  

  -Prives seings Actes Sous: المحررات العرفیة: المطلب الثاني ـ

 )1(المحررات العرفیة هي المحرِرات التي تَصدر عن الأفراد دون أن یتدخل في تحریرها موظف عام

وهذه المحررات نوعان، إما محررات معدة للإثبات وبذلك تكون موقعة ممن هي حجة علیه، فهي أدلة مهیأة، 

وإما محررات لم تَعد أساسا لهذا الغرض، كالدفاتر التجاریة والرسائل وهي یغلب علیها ألا تكون موقعة ومع 

  .ر فیهاذلك یعطیها القانون قوَة في الإثبات بحسب عناصر الإثبات المتواف

وعلى ذلك سندرس هذه المحررات في فرعین الأول نخصصه للمحررات العرفیة المعدة للإثبات والثاني 

  .نعقده للمحررات العرفیة غیر المعدة للإثبات

  
  

                                                 
  .100عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص )1(

المشرع لم یعرض لحالة ما إذا كانت الصورة الرسمیة الأصلیة قد فقدت أیَضا كأصل المحرر الرسمي ذاتھ، ما جعل الفقھ یلاحظ أن  )2(
یذھب في شأن ذلك مذاھب شتى كالقول أنھا تشكل مبدأ الثبوت بالكتابة، والقول أنھا تخضع لتقدیر المحكمة والقول أن لھا نفس حجیة 

  .188فقدت، راجع في ذلك سلیمان مرقس، مرجع سابق، صالصورة الرسمیة الأصلیة التي 
  .104عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص  3(
فالصفة العرضیة لا تعني أنھ محرر جرى العرف على تحَریره على النحو الذي جرى علیھ العرف، وإنما تعني فحسب أنھ محرر غیر  )4(

   .162راجع في ذلك جلال العدوي، مرجع سابق، ص - رسمي
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  :المحررات العرفیة المعدة للإثبات: الفرع الأولـ 
  

كتابة مثبتة لواقعة قانونیة، وأن  لا یشترط في المحررات العرفیة المعدة للإثبات إلا أن یكون مدونا بها

تكون هذه كتابة موقعة من الشخص المنسوبة إلیه وسندرس في ذلك الكتابة ثم حجیة المحرر العرفي المعد 

  .للإثبات 
  

   :شروط المحرر العرفي المعد للإثبات: أولاً 
  

وهو شرط بدیهي، لأن المحرر العرفي ما هو إلا دلیل كتابي، فإن الكتابة تكون شرطًا لازمًا : الكتـابة )1

لوجوده، ولا وجود للمحرر بدون الكتابة، والكتابة كشرط لها معنى معین على ضوء الغرض من إعداد هذا 

     )1(.المبیع والثمنالمحرر كدلیل كتابي، فإذا كانت الواقعة بیعًا وجب أن تَوضح الكتابة الرضى وتحدید 

وفیما عدا ذلك لا یشترط أي شرط خاص، فلا یشترط بأن یكون بِخط من وقعها، أو بخط شخص آخر 

أجنبي، كما یصح أن تكون بالحبر أو القلم، ویصح أن تكون باللغة الوطنیة أو الأجنِبیة، ما لم ینص القانون 

هومة من الطرفین، ویستوي أن تحرر في على غیر ذلك، بل یصح أن تكون برموز مختصرة ما دامت مف

نسخة واحدة أو عدة نسخ، وتتضمن أو لا تتضمن مكان تحریرها أو تاریخ ذلك، ولا یعیب المحرر أن یوجد 

  )2(.یوجد به كشط تحشیر أو إضافة بین الأسطر، أو
  

لولا التوقیع لما ري في المحرر، فهو الذي یعطى للمحرر حجیته في الإثبات، و وهو الشرط الجوه: التوقیع) 2

أمكن الإحتجاج بمضمون الكتابة على من صدرت عنه فالتوقیع هو الذي یضفي على الكتابة صفة المحرر 

العرفي الذي یعتبر دلیلا كاملا للإثبات، فإذا خلت الكتابة من التوقیع فلا تكون لها قیمة في الإثبات إلا إذا 

إلا إذا كانت بخط المدین، فتعتبر مجرد مبدأ ثبوت  كانت بخط المدین فتعتبر مجرد مبدأ ثبوت الكتابة

  )3(.الكتابة

والتوقیع المقصود في هذا الصدد هو توقیع ذوي الشأن الذي یحسب إلیه المحرر وهو الطرف الملتزم 

ولا یحدد للتوقیع مكان معین في المحرر العرفي، لكن دلالة الموافقة على ما جاء في المحرر . في العقد

  .ن مكانه أسفل الكتابةتقتضي أن یكو 

  

  
  

  

                                                 
  . 57جمیل الشرقاوي، مرجع سابق، ص) 1(

  .193سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص) 2(
  .125عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص)3(
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كما لا یحدد للتوقیع شكل معین فقد یكون بالإمضاء أو البَصمة أو بالختم، غیر أنه یشترط أن یكون 

بخط من ینسب إلیه التوقیع فلا یجوز أن یكون بخط سواه ولو كان موكلا عنه، لأن الوكیل یكون له أن یوقع 

  ) 1(.باسمه هو أو بصفته وكیلا لا باسم الموكل

وإذا كان التوقیع بالإمضاء أو الختم فإن بعض الفقهاء یوجب أن یكون التوقیع مشتملا على الاسم 

ولا یشترط أن یكون التوقیع مطابقا للاسم الوارد في شهادة المیلاد بل یكفي أن یكون ذلك  )2(واللقب  كاملین

  ) 3(.بالاسم الذي أشتهر به  الشخص
  

إذا توافرت شروط المحرر العرقي على النحو السابق بیانه، : المعد للإثباتحجیة المحرر العرفي : ثانیًا

 :كانت له حجیته على من وقعه أو خلفه أو على الغیر على النحو التالي
  

یعتبر العقد :" من القانون المدني 327: تنص المادة: حجیة المحرر العرفي على من وقعه أو خلفه) 1

العرفي صادرا ممن كتبه أو وقعه أو وضع علیه بصمة إصبعه ما لم ینكر صراحة ما هو منسوب إلیه، أما 

ورثته أو خلفه فلا یطلب منهم الإنكار ویكفي أن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء أو 

  ".البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق

ویتضح من هذا النص أن المشرع یفرق بین ما إذا كان الاحتجاج بالمحرر العرفي یتم في مواجهة من 

 .وقع علیه شخصیا أو في مواجهة وارثه أو خلفه، مبینا طریقة دفع هذا الاحتجاج
  

العرفي على من وقعه على مسلك هذا  ن حجیة المحررإ: حجیة المحرر العرفي على من وقع علیه) أ

  :أحد الفروض الثلاثةالأخیر 

إذا اعترف من ینسب إلیه المحرر العرفي صراحة : الاعتراف الصریح بصحة التوقیع: الفرض الأولـ 

بصحة توقیعه، ترتب على هذا الاعتراف ثبوت حجیة المحرر العرفي علیه، وأصبح بمثابة المحرر الرسمي 

المحرر عنه أو فیما یتعلق بسلامة المحرر تمامًا، لا یجوز أن یطعن فیه إلا بالتزویر، بنفي صدور هذا 

  )4(.المادیة

ویكون هذا الإعتراف في إحدى الحالتین، حالة سكوت  :الاعتراف الضمني بصحة التوقیع: الفرض الثاني

من یحتج علیه المحرر العرفي عن إنكاره، وحالة البدء في مناقشة موضوع المحرر دون أن یتَعرض لأمر 

  .التوقیع

                                                 
  .234عبد الرزاق السنھوري، مرجع، ص) 1(

  .194سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص) 2(
فقد یحدث أن یوقع شخص ورقة على بیاض ثم یسلمھا للدائن لیدون فیھا ما تم الأتفاق علیھ، وكثیرا ما یحدث ذلك في الشیكات، وعند ) 3(

إتمام البیانات تصبح للورقة حجیة المحرر العرفي، وإذا دونت بیانات تختلف على المتفق علیھا، فیكون للمدین إثبات خلاف ما ھو مدون 
یكون ذلك إلا بالكتابة، ومتى نجح في ذلك اعتبر الدائن خائنا للأمانة وھو جرم یعاقب علیھ القانون، أنظر في ذلك عبد  في الورقة، ولا

  ..113المنعم فرج الصده، مرجع، ص

  .207عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص )4(
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الشأن بالمحرر العرفي على موقعه فالتزم هذا الأخیر الصمت إزاء مسألة التوقیع اعتبر  فإذا احتج ذو

معترفا ضمنیا بصدور المحرر العرفي عنه، لأنه یعتبر من قبیل السكوت الملابس، كما یعتبر أیضا إذا ما 

إلى مسألة  بدأ المنسوب إلیه المحرر العرفي مناقشة موضوعه مع من یحتج علیه به دون أن یعرض أولا

  )1(.التوقیع
  

أما إذا بدأ من یحتج علیه بالمحرر بإنكاره توقیعه علیه صراحة، : الإنكار الصریح للتوقیع: الفرض الثالث -

زالت حجیة المحرر مؤقتا إلى أن یقیم صاحب المصلحة الدلیل على هذا التوقیع وذلك بأن یطلب من 

ذا أثْبت التحقیق صحة التوقیع، عادت حجیة المحرر له المحكمة أ ن تحیل الدعوى إلى تحقیق الخطوط، إ

  )2 (.في الإثبات وأصبح حجة على مصدره، وأصبح لا یجوز الطعن فیه إلا بطریق التزویر

وإنكار المنسوب إلیه المحرر العرفي یكون عادة في صورة دفع، أما إذا أراد الخصم أن یكون هو 

 )3(.زویر ویقع علیه عندئذ عبء إثبات ذلكالمدعي فعلیه أن یلجأ إلى طریق الطعن بالت
  

  

 : حجیة المحرر العرفي على ورثة الموقع علیه) 2

أما ورثته أو خلفه فلا یطلب منهم الإنكار و یكفي أن :"... من القانون المدني 327: تنص المادة 

فالمشرع لا " یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أن الخط أو الإمضاء أو البصمة هو لمن تلقوا منه هذا الحق

ن الخط أو الإمضاء هو لمن تلقوا یشترط منهم الإنكار وإنما یكتفي منهم بأن یحلفوا یمینا بأنهم لا یعلمون أ

 ) 4(.منه هذا الحق 

فإذا تم هذا الحلف رتب نفس الآثار التي یرتبها الإنكار الصریح من جانب من یحتج علیه بالمحرر، 

فیفقد المحرر مؤقتا حجیته إلى أن یثبت دو الشأن عكس ما قرره الوارث أو الخلف، لیعید للمحرر حجیته في 

  )5(.كالمحرر الرسمي تماما، ولا یمكن الطعن فیه بعد ذلك إلا بالتزویر مواجهة الوارث لیصبح

  

جمیع بیانات المحرر العرفي، تصدر من ذوي الشأن ومتى : حجیة المحرر العرفي بالنسبة لمضمونه) 3

ثبتت صحة صدور المحرر من الشخص المنسوب إلیه أصبحت له حجیة، ولكن حجیة موضوعیة یجوز 

ة البیانات المدونة فیه بأي طریق من طرق الطعن دون أن یسلك طریق الطعن الطعن فیهَا، أي صح

                                                 
  .129عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص ) 1(
  . 285أحمد نشأت، مرجع سابق، ص)  2(

  . 254عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص )3(

إن بدء الورثة بمناقشة موضوع المحرر یحرمھم من الدفع بعد ذلك بجھلھم توقیع مورثھم علیھ، راجع في ذلك أحمد أبو الوفاء، مرجع ) 4(
   .103سابق، ص 

رر أن الختم الذي على الورقة  من بصمة ختمھ ولكنھ ینكر حصول التوقیع منھ قد یحدث أن یعترف الشخص الذي یحتج علیھ بالمح) 5(
   .شخص، ففي ھذه الحالة لا یستطیع ھذا الشخص لا یستطیع ھذا الخصم النصل مما ثبت علیھ إلا بالطعن بالتزویر في التوقیع
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بالتزویر، وله أن یثبت صحة طعنه طبقا للقواعد العامة في الإثبات وهي تقضي أنه لا یجوز إثبات ما 

   )1(.یخالف الكتابة أو یجاوزها إلا بالكتابة

  

المحرر العرفي له حجة على طرفیة بكافة البیانات  رأینا أن: الاحتجاج بالمحرر العرفي في مواجهة الغیر) 4

الواردة فیه ما لم یثبت العكس، أما بالنسبة للغیر فهو حجة علیه أیضا بالنسبة لجمیع بیاناته فما عدا تاریخه، 

من القانون  328: فهذا لا یكون حجة على الغیر إلا منذ أن یصبح ثابتا، وقد عبرت عن هذا المعنى المادة

  )2 (".لا یكون العقد العرفي حجة على الغیر في تاریخه إلا منذ أن یكون له تاریخ ثابت:" المدني

والحكم من أن یكون تاریخ المحرر العرفي حجة على الغیر إلا إذا كان ثابتا على وجه قاطع یجد 

في أساسه في حمایة الغیر الذي یحتج علیه بالمحرر من خطر تغییر التاریخ وهو غش یسهل وقوعه من طر 

  ) 3(.المحرر ویصعب على الغیر أن یثبته

  

من القانون المدني الطرق التي یثبت بها  328: قد بینت المادة: طرق ثبوت تاریخ المحررات العرفي: ثالثاً

 :وهي كما یلي. تاریخ المحررات العرفیة، وهيَ طرق واردة على سبیل المثال لا على سبیل الحصر
  

وهذا القید یتم بالسجل المعد لذلك في مكاتب التوثیق، یدون : من یوم قید المحرر في السجل المعد لذلك -1

فیه الموثق البیانات الخاصة بالمحرر ثم یوقعه هو وذو الشأن ویختمه بخاتم المكتب، وإما یكون القید عن 

  .طریق التصدیق على توقیعات ذوي الشأن بمكاتب التوثیق
 

قد یحدث أن یذكر مضمون محرر عرفي في ورقة : المحرر في محرر ثابت التاریخإثبات مضمون  -2

ثابتة التاریخ سواء أكانت هذه الورقة رسمیة أو كانت عرفیة تثبت تاریخهَا بإحدى طرق ثبوت التاریخ، فیكسب 

  )4(.المحرر العرفي تاریخا ثابتا ویموت هو تاریخ الورقة الأخرى الثابتة التاریخ 

قد یحدث أن یقدم المحرر العرفي إلى موظف عام : التأشیر على المحرر من موظف عام مختص -3

مختص فیؤشر علیه في حدود مهمته واختصاصه بما یفید تقدیمه له الإطلاع علیه، ویؤرخ هذا التأشیر، 

 )1 (.فیكون هذا التاریخ تاریخا ثابتا للمحرر العرفي، كما لو یقدم المحرر ضمن أوراق الدعوى
 

                                                 
  .222سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص)  1(
والخاص، كل شخص یجوز أن یسري في حقھ التصرف القانوني الذي یشھد بھ المحرر العرفي  ویقصد بالغیر بوجھ عام الحلف العام) 2(

  . ومن ثم یجوز أن یحتج علیھ بھ

 ھناك حالات لا یلزم فیھا ثبوت التاریخ للمحرر العرفي لكي یحتج بھ على الغیر، وذلك إذا كان القانون لا یتطلب الكتابة أصلا للإثبات،) 3(
لمسائل التجاریة، أو في حالة ما كانت الكتابة مجرد مبدأ ثبوت الكتابة ولیست دلیلا كاملا في الإثبات، أو في حالة كما ھو الحال في ا

   .الفقرة الأخیرة، من القانون المدني، وكذلك حالة الأوراق الجاریة العرفیة 828: المخالصات التي نصت علیھا المادة
  .153توفیق فرج الصده، مرجع سابق، ص) 4(
  
  . 415أحمد نشأت، مرجع سابق، ص) 1(
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إن الأثر المعترف به للشخص والذي یحمله : من یوم وفاة أحد ممن لهم على الورقة أثر معترف به -4

المحرر العرفي هو التَوقیع أو الخط، بالنسبة للتوقیع إذا مات أي ممن له على المحرر توقیع سواء أطرافه أو 

التام، كانت واقعة قاطعة الدلالة  الشهود، أو أصبح عن عاجزا عن التّوقیع لعلة في جسمه، كإصابته بالشلل

على صدور المحرر قبل الوفاة أو العجز، أما عن الختم فلأنه منفصل عن الشخص، لذلك لا یثبت به 

  )2(.التاریخ للمحرر

أما بالنسبة للخط فهو یأخذ ذات حكم الإمضاء إذا كان المحرر العرفي لا یشترط فیه التوقیع كتأشیر 

ما إذا كان  المحرر یشترط له التوقیع فلا یكفي مجرد الخط للمتَوفى أو العاجز عن على سند الدین بوفائه، أ

  ) 3(.الكتابة على المحرر، لأن المحرر في هذه الحالة لا قیمة له بدون توقیع ذوي الشأن
  

   :المحررات العرفیة غیر المعدة للإثبات: الفرع الثاني ـ

ذوو الشأن أساسا عند تَحریرها لتكون دلیلا للإثبات،  ویقصد بهذه المحررات الأوراق التي لم یعدها

ویغلب على هذه الأوراق ألا تكون موقعة من ذوي الشأن فیها، ولهذا تتفاوت قوتها في الإثبات بحسب ما 

  :یتوافر فیها من عناصره، وقد ذكر القانون أربعة أنواع من هذه المحررات وهي
  

تكون للرسائل الموقَع قیمة الورقة :" من القانون المدني على أن 329/1: نصت المادة: الرسائل: أولاً 

وهذا نظرا لما للرسائل من أهمیة في الإثبات سیما في نطاق المعاملات ...". العرفیة من حیث الإثبات 

المشرع بینهما وبین المحررات العرفیة في الإثبات، ما دامت موقعة فتكون حجة على التجاریة، فقد سوى 

بصحة ما ورد فیها إلى أن یثبت العكس بالطرق المقررة قانونا، وإذا لم تكن موقع علیها من المرسل المرسل 

فإنها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة متى كانت مكتوبة بخطه، أما إذا لم تكن مكتوبة بخطه فلا قیمة لها في 

   ) 4(.الإثبات

ن یستخلص منها الدلیل لصالحه ضد المرسل وتعتبر الرسالة ملكا للمرسل إلیه بمجرد أن یتسلمها، فله أ

متى كانت له مصلحة مشروعة في ذلك بشرط عدم انتهاك حرمة السریة، فإذا كانت الرسالة تتضمن سرا فلا 

یجوز للمرسل إلیه تقدیمها إلى القضاء إلا بعد استئذان المرسل وتخییره بین أن یقدمها للقضاء أو ییسر له 

  .الإثبات بوسیلة أخرى

المشرع سوى بین الرسالة والمحرر العرفي من حیث الإثبات، فلا تكون حجة على الغیر في ولأن 

  .تاریخها إلا إذا كان هذا التاریخ ثابتا، كما سبق بیان ذلك

                                                 
  .154عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص) 2(
  .326عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص) 3(
   ..349، صنفس المرجععبد الرزاق السنھوري، ) 4(
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  فإنه لا یستطیع التمسك بالرسالة دون إذن المرسل إلیه إذا كانت تتضمن إقرار یفیده )1 (وبالنسبة للغیر     
  

تختلف البرقیات عن الرسائل العادیة في أن الذي یقدم للإثبات لیس أصل البرقیة وإنما : البرقیات: ثانیًا

من القانون  329: صورتها التي تسلم إلى المرسل إلیه بینما یحفظ الأصل في مكتب التصدیر، فنصت المادة

ر موقعا علیه من وتكون للبرقیات هذه القیمة أیضا إذا كان أصلها المودع في مكتب التصدی:" ... المدني

ویتضح من هذا النص أن قیمة ...". مرسلها وتعتبر البرقیة مطابقة لأصلها حتى یقوم الدلیل على عكس ذلك

  :المحرر للإثبات لا تثبت للبرقیات إلا بتوافر شرطین وهما

 أن یكون أصل البرقیة محفوظا في مكتب التصدیر ولم ینقض بالمدة القانونیة للاحتفاظ به، وأن یكون

  .هذا الأصل موقع علیه من المرسل لأن التوقیع شرط أساسي بالنسبة للبرقیة لمن یحتج بها علیه

ویعتبر تاریخ البرقیة تاریخا ثابتا في جمیع الأحوال لأن أصلها یختم بالختم فیه تاریخ لمكتب الإرسال، 

إلى الدفتر الذي تقید به ولأن صورتها أیضا تختم بختم مكتب الوصول، وللتحقق من تاریخها یمكن الرجوع 

   ) 2(.البرقیات
  

 )3(لا یلتزم التجار بمسك دفاتر معینة حددها القانون وهي تنقسم إلى دفاتر إلزامیة،  :دفاتر التجار: ثالثاً 

من القانون المدني حجیة دفاتر التجار في  330: وقد بینت المادة ، )4(ودفاتر اختیاریة بحسب طبیعة التجارة 

دفاتر التجار لا تكون حجة على غیر التجار، غیر أن هذه الدفاتر عندما :" لمواد المدنیة بقولهاالإثبات في ا

تتضمن بیانات تتعلق بتوریدات قام بها التجار یجوز للقاضي توجیه الیمین المتممة إلى أحد الطرفین فیما 

  .یكون إثباته بالبینة

وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا یجوز لمن یرید 

  ومن هذا النص یتبین أن". استخلاص دلیل لنفسه أن یجزئ ما ورد فیها واستبعاد منه ما هو مناقض لدعواه

في بعض الأحوال على دفاتر التاجر تكون دائما حجة علیه لصالح الغیر كما أنها قد تكون حجة له  

  .الغیر
  

من القانون المدني أنها تقرر أن دفاتر  330: یتبین من الفقرة الثانیة من المادة: دفاتر التاجر حجة علیه -1

قد دونها التاجر بخط یده وتحت  رقابته، فهي  التجار حجة على هؤلاء التجار، بسبب أن البیانات الواردة بها

بمثابة إقرار كتابي صادر عنه، فإذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا یجوز لمن یرید أن یستخلص منها دلیلا 

                                                 
  . والمقصود بالغیر ھنا ھو شخص ثالث غیر المرسل والمرسل إلیھ وورثتھ) 1(

   .354مرجع سابق، صعبد الرزاق السنھوري، ) 2(

   ..كالدفتر الیومي، تدون فیھ جمیع العملیات المالیة) 3(

  .كدفتر الأستاذ ینقل إلیھ العملیات المدونة في الدفتر الیومي بحسب نوع العملیة)4.(
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لنفسه أن یجزئ ما ورد فیها، فیأخذ ما یفیده ویستبعد ما كان مناقضا لدعواه، أما إذا كانت غیر منتظمة فإن 

  )1(.یمتها دون أن یتقید بقاعدة عدم تجزئة الإقرارللقاضي أن یقرر ق

وتعتبر دفاتر التاجر حجة علیه سواء أكانت منتظمة أم غیر منتظمة وسواء كان خصمه تاجر أم غیر 

 ) 2(.تاجر كما یستوي أن یكون الأمر متعلقا بنزاع تجاري أو مدني

في كون دفتر التاجرا ورقة عرفیة  یلاحظ أن الأثبات على هذا النحو فیه خروج على القواعد العامة،

تكون غیر موقعة، كما أن هذه الدفاتر في حوزة التاجر ویلزمه القانون لیقدمها للمحكمة لیستخلص منها دلیلا 

  ) 3 (.ضده، وذلك خلافا للقواعد العامة، التي لا تلزم الشخص لیقدم دلیلا ضد نفسه
  

اتر التاجر لا تكون حجة له، وذلك عملا بقاعدة في الأصل أن دف: )4(دفاتر التاجر قد تكون حجة له -2

عدم إمكان أن یصطنع الشخص دلیلا لنفسه، غیر أن المشرع خرج على هذه القاعدة واعتبر دفاتر التاجر 

  :حجة له في حالتین

فما على القاضي إلا أن یضاهي ما بین دفاتر   وفي مسألة تجاریة، إذا كان الاحتجاج بها على تاجر، )أ

وقد لا یأخذ . التاجرین فإذا تطابقت یتبین منها الدلیل، أما إذا لم تكن متطابقة أخذ بالدفاتر المنتظمة منها

  ) 5(.بأي منها حتى لو كانت منتظمة ویلتمس الدلیل من طریق آخر

انات المتعلقة بما ورده التاجر لخصمه غیر إذا كان الاحتجاج بها على غیر تاجر بالنسبة إلى البی )ب

 ،)6(التاجر، وبهذا یكون المشرع قد خرج عن الأصل في كون دفاتر التاجر لا تكون حجة على غیر التجار

 . وقرر جواز الاحتجاج بدفاتر التجار لصالحه ضد من لیس بتاجر

الالتزام وهو أن یكون توریدات غیر أن المشرع قید هذا الاستثناء بقیدین، أولهما، یتعلق بسبب وقیمة 

قدمها التاجر لعملائه غیر التجار وفي حدود ما یجوز إثباته بالبینة، أما الثاني، فحجیتها محدودة فهذه 

الدفاتر تخضع لتقدیر القاضي لیأخذ بها أو یرفضها، كما أن لها حجیة ناقصة، فإذا ما فبلها القاضي تعین 

مین المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الطرفین، فلا تجوز التكملة هنا علیه أن یستكمل دلالتها بتوجیه الی

 ) 1 (.بالبینة والقرائنْ 

                                                 
  .168عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص )1(
  .273عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص )2(

  .88، 87، مرجع سابق، صتوفیق فرج الصده) 3 (
  .والمقصدود بھا الدفاتر الإلزامیة، أما الدفاتر الاختیاریة فلا تكون إلا حجة علیھ )4(
   .374عبد الرزاق السنھوري، مرجع، ص )5(

مرجع سابق ، وھي قاعدة لیست من النظام فیستطیع غیر التاجر أن یقبل الاحتجاج علیھ بدفاتر التاجر، أنظر عبد المنعم فرج الصده،  )6(
  . 187ص 

  

  .178عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص) 1(
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ویكون للخصم غیر التاجر أن ینقض الدلیل المستخلص ضده من دفاتر التاجر بكل طرق الإثبات بما 

  . في ذلك البینة والقرائن

الخاصة ببعض الأفراد یثبتون فیها ما یتعلق بحقوقهم  یقصد بها المذكرات: الدفاتر والأوراق المنزلیة: رابعًاـ 

  .والتزاماتهم كأجندات أو دفاتر الحسابات وغالبا مالا یكون موقعا علیها

كما هو الحال بالنسبة لدفاتر التجاریة فإنه لا ولما كان القانون لا یلزم الأفراد بمسك هذه الأوراق 

من القانون المدني  331: ن حجیة الإثبات، وقد بینت المادةنفس ما للدفاتر التجاریة م یعطي لهذه الأوراق

لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلیة حجة على من صدرت منه إلا في الحالتین :" حجیة هذه الأوراق، بقولها

 :الآتیتین

  .إذا ذكر فیها صراحة أنه استوفى دینا - 

ذكر فیها صراحة أنه قصد بما دونه في هذه الدفاتر والأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقًا  إذا - 

 ".لمصلحته 

 :یستفاد من هذا النص أمران

أن الدفاتر والأوراق المنزلیة لا تكون حجة لصاحبها على الغیر في أي صورة لأنه لا یجوز لشخص : الأولـ 

ومع ذلك یجوز للقاضي أن یستخلص من هذه الأوراق قرینة لصالح من أن یصطنع دلیلا لنفسه على غیره، 

  )2(.صدرت منه تضاف إلى قرائن أخرى، وفقا للقواعد العامة في الإثبات بالقرائن

أن الدفاتر والأوراق المنزلیة في الأصل لا تكون حجة على من صدرت عنه لأنها مجرد كتابة  : الثاني ـ

قعة بحسب الغالب، ولكن المشرع خرج عن هذا الأصل وجعل لهذه الأوراق للتذكیر، كما أنها لا تكون مو 

  :حجة على صاحبها، في حالتین
  

إذا أورد فیها صاحب الورقة صراحة أنه استوفى دینا، أي كان محل هذا الدین سواء مبلغ : ـ الحالة الأولى

، فلا یعقل أن یدون الشخص هذا دون من النقود أو شیئا مثلیًا أو خدمة، إذ یعد هذا بمثابة إقرار كتابي منه

  )1(.أن یكون الوفاء قد تم فعلا
  

إذا ذكر صاحب هذه الورقة فیها صراحة أنه قصد بما دونه أن یقوم مقام السند لمن أثبت : ـ الحالة الثانیة

هذا التدوین حقا لمصلحته، وهي حالة قلیلة الوقوع في الواقع العملي، لأنه إذا قصد الشخص أن تقوم كتابته 

                                                 
  .174عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص)2(
  
  
  .565سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص) 1(
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القصد، لتكون الكتابة مقام السند لصاحب الحق المقر به فإنه غالبا ما یوّقع هذه الكتابة دلالة على هذا 

 .الموقعة دلیلا كتابیا موقعًا، ولا حاجة إلى هذا الاستثناء

حجیة الدفاتر والأوراق المنزلیة لیست مطلقة إذ یجوز لمن صدرت منه أن یثبت عكس ما ورد فیها 

یة إلى بكل طرق الإثبات بما في ذلك البینة والقرائن، كما لا یجوز إجبار الشخص على تقدیم دفاتره المنزل

القضاء، إلا إذا كانت مشتركة بین من هي تحت یده ومن یطالبه بتقدیمها، كما لو كانت معلقة بتركة أو 

  .شركة
  

قد یحدث أحیانا أن یقوم المدین بتسدید الدین على دفعات، فیؤشر : التأشیر على سند الدین: ـ خامسًا

ائن بتأشیر على ذلك في نسخة أصلیة أخرى لسند، الدائن على سند الدین بما یفید هذا الوفاء، كما یقوم الد

  .فما حجیة هذا التأشیر

التأشیر :" من القانون المدني بقولها 332: في مجال الإثبات، قد نظم المشرع هذه الحجیة في المادة

على السند بما یستفاد منه براءة ذمة المدین حجة على الدائن إلى أن یثبت العكس، ولو لم یكن التأشیر 

  ".موقعا منه ما دام السند لم یخرج قط من حیازته

في نسخة أصلیة وكذلك یكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقیع ما یستفاد منه براءة ذمه المدین 

یظهر من هذا النص أن المشرع نظم ". أخرى أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في ید المدین

  :أمر حجیة التأشیر على سند الدین بما یفید براءة ذمة المدین في حالتین
  

سند في حیازة ویشترط حتى تتوافر الحجیة للتأشیر على : شیر على سند الدین في حیازة الدائنحالة التأ) 1

  :الدائن ثلاثة شروط هي

  

المدین إما من الدین كله أومن جزء منه، وبأي عبارة  ما یفید براءة ذمة التأشیر یتضمنأن : الشرط الأولـ 

تِفید هذا المعنى، فلا یشترط لفظ معین، فالتأشیر بالمخالصة أو بالوفاء أو الدین انقضى، أو غیر ذلك من 

  )1(.براءة ذمة المدین، ولا یؤثر بعد ذلك شطب التأشیر أو محوهالعبارات التي تفید 
  

أن یكون التأشیر في سند الدین ذاته لا في صورة له ولا في ورقة مستقلة عنه ذلك  أن أصل : الشرط الثاني ـ

 السند هو الذي یحتج به الدائن ویطالب المدین بمقتضاه، ذلك أن التأشیر ببراءة ذمة المدین في هذا الأصل

أما إذا كتب التأشیر في ورقة مستقلة عنه فإنه یسهل على . یمنع الدائن أن یبرز السند لمطالبة المدین به

 ) 2 (.الدائن إخفاء هذه الورقة، ثم یطالب المدین بمقتضى السند الأصلي

                                                 
  .581سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص)  1(
  .78جمیل الشرقاوي، مرجع سابق، ص )2(
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لدائن، ولو أن لا یكون السند قد خرج قط من حیازة الدائن فإذا ثبت خروج السند من حیازة ا: الشرط الثالث ـ

لفترة قصیرة فإن دلالة التأشیر تنقضي إذ یحتمل أن التأشیر قد كتب بخط أجنبي أو بخط المدین نفسه في 

اللحظة التي خرج فیها السند من حیازة الدائن ویقع على الدائن عبء إثبات خروج السند من حیازته    لینفي 

  ) 3(.دلالة التأشیر على براءة ذمة المدین

ت هذه الشروط فإن التأشیر یكون حجة على براءة ذمة المدین حتى ینفي هذه الحجیة بإثبات وإذا توافر 

 .كأن یثبت الدائن أن التأشیر كان عن غلط، والدائن یستطیع ذلك بكل طرق الإثبات العكس،
  

  

سند أو یشترط هنا أیضا حتى تتوافر الحجیة للتأشیر على : شیر على سند أو مخالصة في ید المدینالتأ) 2

  :مخالصة في ید المدین ثلاثة شروط هي
  

أن یكون التأشیر ببراءة ذمة المدین مكتوبًا إما في نسخة أصلیة لسند الدین تكون بید المدین : الشرط الأول ـ

وإما في مخالصة یحتفظ بها المدین، والنسخة الأصلیة لسند الدین لیست صورة للسند بل هي أصل كسند 

رض أن سند الدین كتب في نسختین سلمت إحداهما للدائن والأخرى للمدین وفي هذه الدین ذاته، وهذا یفت

 .النسخة الأصلیة الأخرى التي بید المدین یقع التأشیر

وهذا الشرط واضح ذلك أن النسخة  )4(أن یكون التأشیر ببراءة ذمة المدین بخط الدائن نفسه،: الشرط الثانيـ 

ون في ید المدین، ومن الممكن أن یستكتب المدین شخصا آخر  عبارة أو المخالصة التي تحمل التأشیر تك

 ) 5 (.الإبراء

أن تكون نسخة السند أو المخالصة المؤشر علیها بالبراءة موجودة في حیازة المدین أومن : الشرط الثالثـ 

باقیة دائما في  ولا یشترط هنا أن تكون) 1 (.فلا تكون له أي دلالة إذا كان السند تحت ید الغیر. ینوب عنه

حیازة المدین ولم تخرج منه قط كما في الحالة السابقة، بل یكفي أن تكون قد كانت في حیازته، فیفترض أن 

 .التأشیر وضع علیها في ذلك الوقت

ومتى توافرت الشروط السابقة، كان التأشیر حجة على الدائن، إلا أن هذا الأخیر یستطیع أن ینقض 

 .ثباتهذه الحجیة بكل طرق الإ

غیر أنه على خلاف الحالة السابقة، یفقد التأشیر حجیته بالمحو أو الشطب ذلك أن السند موجود في 

 )2(.حیازة المدین وهو لا یسمح بشطب أو محو التأشیر الدال على براءة ذمته إلا إذا كان الوفاء لم یتم فعلا

 

                                                 
  ..394عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص) 3(

   ..وھذا على خلاف حالة التأشیر على سند في حیازة الدائن من جواز أن یكون ھذا التأشیر بخط غیر خطھ)  4(

  .  وإذا أنكر الدائن خطھ وجب على المدین أن یلجأ إلى إجراءات تحقیق الخطوط والإثبات أن التأشیر بخط الدائن )5(

  .79جمیل الشرقاوي، مرجع سابق، ص) 1(

  .180المرسي، مرجع سابق، صعبد العزیز ) 2 (
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 :الحالات التي تجب فیها الكتابة للإثبات: المطلب الثالث ـ
  

بالنظر إلى ما یَقتضیه التعامل التجاري من السرعة، فإن استلزام الدلیل الكتابي للإثبات لا ینحصر 

فیما یكون من التصرفات المدنیة دون التجاریة، وهذه قاعدة مفادها وجوب الكتابة لإثبات كل تصرف قانوني 

یولیها المشرع للدلیل الكتابي تستوجب  تزید قیمته على مائة ألف دینار أو یكون غیر محدد القیمة، فالثقة التي

منطقیا عدم إمكان هدمه بدلیل أقل منه قوة، وهذه قاعدة أیضا مفادها وجوب الكتابة في إثبات ما یخالف أو 

  (3)یجاوز ما اشتمل علیه دلیل كتابي أیا كانت قیمة التصرف

  :ونعرض لهاتین القاعدتین المذكورتین على النحو التالي
  

من القانون المدني هذه  333: ذكرت المادة: وجوب الكتابة في إثبات ما تجاوز قیمته مائة ألف دینار: أولاً ـ 

 100. 000في غیر المواد التجاریة إذا كان التصرف القانوني تزید قیمته عن:" القاعدة في فقرتها الأولى فقالت

أو إنقاصه، ما لم یوجد نص یقض أو كان غیر محدد القیمة، فلا یجوز الإثبات بالشهود في وجوده . دج

  :ویخلص من هذا النص أنه یشترط لتطبیق هذه القاعدة...". بغیر ذلك
  

  

لأن التصرف القانوني هو الذي تسمح طبیعته بتهیئة : أن یكون محل الإثبات تصرفا قانونیا: الشرط الأولـ 

تقاله، أو تعدیله، أو انقضائه سواء الدلیل الكتابي علیه، سواء تعلق الأمر بإثبات وجود هذا التصرف، أو ان

كان عقدا أو تصرفا انفرادیا، وسواء كان ذلك في دعوى مدنیة أو في دعوى جزائیة، كما لو كانت جریمة 

  ) 1(.خیانة الأمانة، فالكتابة واجبة لإثبات عقد الودیعة
  

تعین ی لا یكفي أن تكون الواقعة تصرفا قانونیا وإنما : أن یكون التصرف القانوني مدنیا: الشرط الثاني ـ

ضا أن یكون هذا التصرف مدنیا لأن الأعمال التجاریة معفیة من هذه القاعدة، بالنظر إلى طبیعتها التي أی

ت، وهذا بصریح نص القانون وقد حدد القانون التجاري ما یعتبر عملا تجاریا، وما لإثباتتطلب الحریة في ا

 .هو مدني تجب الكتابة لإثباته متى تجاوزت قیمة التصرف مائة ألف دینارعدا ذلك ف
  

یجب لكي تكون الكتابة : مائة ألف دینار أو غیر محدد القیمة على أن تزید قیمة التصرف: الشرط الثالثـ 

واجبة في إثبات التصرف المدني أن تزید قیمته على مائة ألف دینار، لأن اشتراط الكتابة في ما دون هذا 

  . الحد قد یكون سببا في تعطیل المعاملات بین من لا یعرفون القراءة والكتابة

                                                 
الكتابة لإثباتھا أیا كانت قیمتھا، ومن ھذه التصرفات  - بموجب نص خاص –لاحظ أن ھناك بعض التصرفات القانونیة یستلزم المشرع  (3) 

  . في القانون المدني والأسرة، قد الصلح عقد الكفالة عقد الشركة المدنیة، عقد الھبة، الرھن الرسمي، الوقف والوصیة
  
  

  

  .412سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص )1(
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جاوز قیمته مائة ألف دینار، هذا وقد اعتبر المشرع المحل غیر المحدد القیمة في حكم المحل الذي ی

وأوجب الكتابة في إثبات التصرفات المتعلقة به ذلك أن الأصل في الإثبات أن یكون بالكتابة والاستثناء هو 

    (2) .جواز الإثبات بالبینة

والعبرة في تحدید قیمة التصرف هي قیمته وقت إبرامه لا وقت رفع الدعوى به كما أن العبرة بقیمة 

ولیس بالمطلوب في الدعوى، كما تقدر قیمة التصرف دون أن یضم إلیه الفوائد أوالملحقات،  التصرف كاملة

وإذا تحددت الطلبات في الدعوى وكانت ناشئة من مصادر متعددة كانت الكتابة غیر مشترطة في كل 

    ) 3(.تصرف لا تزید قیمته على النصاب المحدد
  

وهذا شرط بدیهي لأنه من یعتبر : ن یعتبر طرفا في التصرفأن یكون الإثبات مطلوبا مم: الشرط الرابعـ 

فعلى . طرفا في التصرف القانوني یسمح له مركزه بالحصول على دلیل كتابي لهذا التصرف، أما الغیر

  ) 4 (.العكس لا یكون باستطاعته على مثل هذا الدلیل، ومن ثم فلا یتصور إلزامه بتقدیم دلیل كتابي بالتصرف
  

لا :" من القانون المدني بقولها  334: المادة ذكرت هذه القاعدة: إثبات ما یخالف أو یجاوز الكتابة: ثانیًا

  .یجوز الإثبات بالشهود ولو لم تزد قیم التصرف على مائة ألف دینار

 فیما یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیه مضمون عقد رسمي. 

 اته إلا بالكتابةإذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا یجوز إثب. 

  إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزید قیمته على مائة ألف دینار جزائري، ثم عدل عن طلبه إلى ما

یتضح من هذا النص أنه یتعین لإعمال قاعدة وجوب الكتابة في إثبات ما یخالف ". لا یزید على هذه القیمة 

 :أو یجاوز الكتابة توافر الشروط التالیة
 

غیر أنها صیاغه غیر موفقة ) عقد رسمي(لقد جاء في النص عبارة: یل كتابيلأن یوجد د: الشرط الأول ـ

وهي كل الأوراق التي تعتبر دلیلا كاملا وهي الأوراق الرسمیة والأوراق ) 1(لأنه یقصد بذلك الدلیل الكتابي،

قعا علیها من مرسلها حیث أعطاها العرفیة المعدة للإثبات، ویضاف إلیها الرسائل والبرقیات متى كان مو 

 )2(.المشرع قوة المحرر العرفي
  

  

عرفنا من قبل أن المشرع استثنى صراحة  :أن یكون التصرف الثابت بالكتابة مدنیا: الشرط الثانيـ 

التصرفات التجاریة من قاعدة وجوب الإثبات بالكتابة فیها یجاوز مائة ألف دینار، والأمر كذلك فیما یتعلق 

                                                 
  .من القانون المدني 3فقرة  333: راجع المادة  (2)

  .59أحمد نشأت، مرجع سابق، ص) 3(
  .  193عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص) 4 (
  

  .أنھ إذا كان الدلیل الكتابي ورقة رسمیة فلا یجوز إثبات ما یخالفھا إلا بطریق الطعن بالتزویر یلاحظ) 1(

  .راجع في ذلك أحمد نشأت مرجع سابق) 2(
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من  334: بقاعدة عدم جواز إثبات ما یخالف أو یجاوز الكتابة إلا بالكتابة المنصوص علیها في المادة

قاعدة لا تسري إلا على التصرفات المدنیة، فإذا كان التصرف التجاري ثابتا القانون المدني أي أن هذه ال

 ) 3(.بالكتابة في غیر الحالات التي یشترط فیها الكتابة، جاز إثبات ما یخالفه أو ما یجاوزه بالبینة والقرائن
  

اعدة إلا إذا كان لا تطبق هذه الق: أن یكون المراد إثباته مما یخالف أو یجاوز الكتابة: الشرط الثالث ـ

المراد إثباته مما یخالف أو یجاوز الثابت بالكتابة ویقصد بما یخالف الكتابة مناقضة المكتوب أي تكذیبه، 

  .كما لو ذكر في عقد بیع البائع ویدعي بأنه عقد هبة

ت ثبات ما یجاوز الكتابة فمعناه إدعاء إضافة أو تعدیل لما هو مكتوب، سواء كانت هذه التعدیلاإ أما

معاصرة لانعقاد التصرف أو لاحقة علیه، وأرید بها تغییرا في الشروط المكتوبة بالإضافة أو الحذف، كما لو 

 .كان عقد إیجار بستة أشهر فیدعي المستأجر بأن المدة سنة
  

لان المتعاقدین هما اللذان في :  أن یكون الإثبات مطلوبا ممن یعتبر طرفا في التصرف: الشرط الرابعـ 

یسمح لهما بالحصول على الدلیل الكتابي منذ البدایة، إلى جانب خلفهما العام كالوارث والموصى له، مركز 

  .حصة من التركة 

ا الغیر فیجوز له الإثبات بالبینة والقرائن فیما یخالف الكتابة أو یجاوزها وذلك لأن التصرف ینزل أم

 )4(.بالنسبة إلیه منزلة الواقعة المادیة
  

وحتى فیما بین المتعاقدین یشترط لتطبیق القاعدة : أن لا یكون هناك احتیال على القانون: الخامس الشرطـ 

أن لا یكون هناك احتیال على القانون، لأنه متى وجد احتیال على القانون، فیجب تسهیل كشفه وإباحة إثباته 

بات الاحتیال من الغیر أو یكون ویستوي في هذا أن یكون من یرید إث. بجمیع الطرق الذي یلقى جزاءه الحق

أحد المتعاقدین الذي اشترك في الاحتیال بنفسه ویرید الآن الكشف عنه، كأن یكون سبب الدین قمارا ویكتب 

  )1(.المتعاقدانِ أنه قرض فیجوز للمدین في هذه الحالة إثبات ما یخالف المكتوب بالبینة

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .523عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص) 3(
  .199عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص) 4(
  
  .العقد المكتوب إلا بالكتابة حتى لو لم تتجاوز قیمتھ مائة ألف دینارلا یجوز للمتعاقدین إثبات صوریة : ملاحظة )1(
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  المبحث الثاني

  شهادة الشهود البینة
 le témoignage  

  

  

كان لشهادة الشهود المقام الأول بین أدلة الإثبات في العصور القدیمة، ففي تلك العصور لم تكن 

الكتابة منتشرة  بل كانت الغلبة للأمیة، فكان الاعتماد على الروایة دون القلم، غیر أنه بعد انتشار الكتابة 

ا تنطوي علیه من عیوب، أخصها احتمال فأخذت المكانة الأولى في الإثبات، ونزلت البینة المكانة الثانیة لم

الكذب وشهادة الزور، لذلك جعل المشرع للكتابة قوة مطلقة في الإثبات بحیث یقبل بها الإثبات في جمیع 

الأحوال على نحو ما رأینا، أما الشهادة فلا تقبل للإثبات إلا في أحوال محدودَة على النحو الذي سنَراه، 

  :ن على النحو التاليوندرس شهادة الشهود في مطلبی
  

  :ماهیة الشهادة: المطلب الأول ـ
  

الوقوف على ماهیة الشهادة یقتضي الأمر أولا تعریفها وذكر خصائصها ثم بیان أنواعها وأخیر معرفة 

  .سلطة القاضي في تقدیرها
  

 1(لى غیرهیعرف الفقه الشهادة بأنها إخبار الشخص في مجلس القضاء بحق لغیره ع: تعریف الشهادة: أولاً ـ 

، ومن هذا التعریف یتضح أن الشهادة مجرد خبر منقول إلي مجلس القضاء أو إلى القاضي من شخص )

ما، هو الشاهد عن الواقعة المدعى بها، من جانب شخص على شخص آخر غیر الشاهد، كما یتضح أیضا 

) 2 (.أن الشاهد یدلي بشهادته شفاهة مستندا في ذلك على ذاكرته
  

  

لما كانت الشهادة خبرا والخبر الأصل فیه یحتمل الصدق والكذب لذلك تتسم  : خصائص الشهادة: ثانیاً ـ 

 :الشهادة بالخصائص
  

تنبع من مدى اقتناع القاضي بها، فیحكم بمقتضاها  للشهادة، ذلك أن القیمة القانونیة: لها حجیة مقنعة) 1

عل دلیل آخر غیرها من أدلة الإثبات، لذلك تعد متى اقتنع بها، أما إذا لم تكن مقنعة طرحها جانبا لیستند 

 .الشهادة دلیلا غیر ملزم للقاضي فله كامل السلطة في تقدیر قیمتها مهما بلغ عدد الشهود
  

أن كل ما یثبت بها یقبل النفي بشهادة أخرى أو أي طریق آخر من طرق أي : حجیتها غیر قاطعة) 2

  .ن یثبت عكسه الإثبات فیعد ما یثبت بالشهادة صحیحا إلى أ

 
  

                                                 
  .02سلیمان مرقس، مرجع سابق، الجزء الثاني، ص) 1(
وھذا استنادا إلى ..) كتابة أو قرائن أو إقرار(أما البینة لھا معنیان عام وخاص، فوفقا  للمعنى العام یقصد بھا الدلیل أیا كانت صورتھ) 2(

  . ، أما المعنى الخاص للبینة یقصد بھا شھادة الشھود"البینة على من ادعى والیمین على من أنكر)  " صلى الله علیھ وسلم(حدیث الرسول 
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بمعنى أن كل ما یثبت بالشهادة یعتبر ثابتا لا بالنسبة إلى طرفي الخصومة : للشهادة حجیة متعدیة) 3

وحلفهم فقط، بل أیضا بالنسبة للكافة، وهذه الخاصة تقوم على اعتبارین، أو لهما صدور الشهادة من شخص 

لتغییر الحقیقة، فوق ذلك فهو یحلف الیمین صادق في شهادته بحسب الأصل ولا مصلحة له في الشهادة 

على ألا یقول غیر الحق، أما الاعتبار الثاني، فحجیة الشهادة تقوم على إقناع القاضي وله سلطة مطلقة في 

تقدیر قیمتها في إثبات الحق، بعد تمحیص وتدقیق حتى یثبت له الدلیل المعاكس، ومن ثم صح أن یكون 

 .للشهادة حجة على الكافة
  

بمعنى أنه لا یجوز الإثبات بالشهادة في جمیع الأحوال كما هو الشأن في الكتابة، : للشهادة حجة مقیدة )4

وإنما یقتصر الإثبات بها على أحوال أو مسائل معینة، لأنه إذا كان الأصل فیها الصدق، فإن الكذب أمر 

 .محتمل فیها
  

 .مباشرة وشهادة غیر مباشرة وشهادة بالتسامعتتنوع شهادة الشهود إلى شهادة : أنواع الشهادة: ثالثاً -
 

وهي التي یشهد فیها الشاهد أمام القاضي مباشرة بما رآه ببصره إذا كان حدیثا، أو : الشهادة المباشرة) 2

وسمعه بأذنه كما لو حضر مجلس العقد أو ما كان قد رآه وسمعه في آن واحد كما لو حضر مجلسا سمع 

 . وهذا النوع من الشهادة هو الصورة الغالبة لیمفیه العقد وشاهد واقعة التس
  

وهي الشهادة التي یشهد فیها الشخص لا بما رآه أو سمعه ): الشهادة السماعیة(الشهادة غیر المباشرة) 3

في آن واحد كما هو الحال في الشهادة المباشرة وإنما طبقا لما سمعه من شخص آخر یكون قد رأى أو سمع 

 )1(.المدعى بها أو رأي وسمع الواقعَة

فالشاهد في هذا النوع من الشهادة ما هو إلا ناقل إلى مجلس القضاء ما سمعه من هذا الشخص عن الواقعة 

 . ومن هنا سمیت بالشهادة غیر المباشرة أو السماعیة

    .غیر أن هذه الشهادة هي أبعد إلى إقناع القاضي عن الشهادة المباشرة

وهي غیر الشهادة السماعیة فهي شهادة بما تسامعه الناس عامة، ولیس شخصَ : الشهادة بالتسامع) 4

معین كالشهادة السماعیة، وشاع بینهم في شأن الواقعة محل الإثبات، فهي غیر قابلة لأن یتم التحري عن 

مدى صدقها، ولا یتحمل الشاهد فیها أي مسؤولیة شخصیة عما شهد به، لذلك كانت غیر مقبولة ولا یصح 

 .قاضي أن یأخذ بها إلا في الأحوال التي ینص فیها القانون صراحة عن ذلكلل
 

 : سلطة القاضي في تقدیر الشهادة: رابعًا -

لم یكتفي المشرع في جعل  للشهادة قوة محدودة في الإثبات، وإنما جعل أیضا للقاضي سلطة تقدیر   

اضي أولا أن یقدر أن الإثبات بالبینة في واسعة وهي أكثر بكثیر من سلطته بالنسبة للكتابة، فیكون للق

الأحوال التي یجیزها القانون مستساغ، فإذا قدر أن یسمع البینة، كان له أخیرا سلطة واسعة في تقدیر قیمة 

                                                 
  .وتسمى أیضا بالشھادة من الدرجة الثانیة، كما تسمى في الفقھ الإسلامي بالشھادة على الشھادة )1 (
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الشهادة وهو یتقید بعدد الشهود ولا بجنسهم ولا بسنهم، فقد یقنعه شاهد واحد ولا یقنعه شاهدان أو أكثر، وقد 

 .صدق الرجل، وقد یجزئ أقوال الشاهد فلا یأخذ إلا ببعضهایصدق امرأة ولا ی

والجدیر بالملاحظة أن سلطة القاضي في تقدیر قیمة الشهادة تظل باقیة حتى لو اتفق طرفي النزاع    

على أن یستشهدا بشخص معین، إلا أن ذلك لا یقید المحكمة ویلزمها بالفصل في الدعوى بمقتضى تلك 

  ) 1(.الشهادة

  

 :الحالات التي یجوز فیها الإثبات بشهادة الشهود: الثانيالمطلب 
  

لقد سبق القول أن الإثبات بالبینة لا یجوز إلا في إثبات بعض الوقائع، بسبب ما تتضمنه من عیوب، 

وسنعرض هنا الحالات التي تجوز فیها البینة للإثبات، ویلاحظ أن جواز الإثبات بالبینة قد یكون بحسب 

وقد تجوز البینة في الإثبات استثناء، وتنقسم دراستنا لهذین النوعین من الحالات على فرعین القاعدة العامة، 

  :على النحو التالي
  

  : البینة بحسب الأصل الحالات التي تجوز فیها: الفرع الأول
  

بأنه تجب الكتابة أو لا تجوز البینة في  مدني 333: التي نصت علیها المادة تقضي القاعدة العامة

إثبات التصرف القانوني المدني الذي تتجاوز قیمته مائة ألف دینار أو یكون غیر محدد القیمة، إذا فیخرج 

من دائرة تطبیق هذه القاعدة الوقائع المادیة والتصرفات التجاریة وأخیرا التصرفات المدنیة التي لا تتجاوز 

  :ار فلنعرض هذه الحالات كما یليقیمتها مائة ألف دین
  

نیة ووقائع مادیة، ورأینا أن تصرفات قانو سبق أن رأینا أن الوقائع القانونیة تنقسم إلى : الوقائع المادیة :أولاً 

  .الأصل في الأولى أن یكون إثباتها بالكتابة بینما یجوز إثبات الثانیة بجمیع طرق الإثبات

في المعاملة یرجع إلى الإختلاف في الطبیعة، ذلك أن التصرفات القانونیة تقوم على  وهذا الإختلاف

إرادة الشخص، بینما الوقائع المادیة، سواء كانت وقائع طبیعیة أو أعمال مادیة، تتنافى وطبیعتها من إعداد 

  ) 3 (.، لدلك كان الأصل فیها جواز إثباتها بكل طرق الإثبات)2(الدلیل الكتابي مسبقا 

مدني تستثني المواد التجاریة من وجوب الإثبات  333: رأینا أن المادة: التجاریة القانونیة التصرفات: ثانیًا

بالكتابة إذا زادت قیمة التصرف على مائة ألف دینار، أو كان غیر محدد القیمة، كل التصرفات القانونیة 

                                                 
  .04صسلیمان مرقس، مرجع سابق، الجزء الثاني،  )1(
   ..لكن یلاحظ أن المشرع استثنى من ھذه القاعدة واقعة المیلاد والوفاة إذ إثباتھا یكون بواسطة السجلات )2(

ومن أمثلة الوقائع المادیة الطبیعیة، الفیضان، الزلزال، الجنون، العتھ، مرض الموت، أما الأعمال المادیة البشریة التي ھي من فعل  )3(
  .  یوب الإرادة كالغلط والتدلیس، النصب الغش الحیازة التزویرالإنسان الفعل الضار، ع
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تتجاوز النصاب المحدد، أو كانت غیر محددة التجاریة یجوز إثباتها بشهادة الشهود حتى لو كانت قیمتها 

القیمة، والسبب في إباحة الإثبات بالبینة في المسائل التجاریة هو ما یقتضیه التعامل التجاري من السرعة 

وما تستلزمه من البساطة والوقت القصیر في التنفیذ، الأمر الذي یتنافى والكتابة في الإثبات إذ هي أمر 

  . معقد

ن المسائل التجاریة ما یستوجب المشرع الكتابة لإثباتها كما هو الشأن في الأوراق على أن هناك م

  .، وعقود الشركات التجاریة، وعقد بیع السفن)1(التجاریة 

كما أنه یجوز لأصحاب الشأن الاتفاق على أن یكون الإثبات فیها بینهم في المسائل التجاریة  

  )2(.البینة بینهم في الإثبات، لأن هذه القاعدة لیست من النظام العام بالكتابة، فتصبح الكتابة واجبة، فلا تقبل

لكن یلاحظ أنه لا یكفي في التصرف الصفة التجاریة حتى یمكن إثباته بالبینة، فلا یتَعین فوق ذلك أن 

       (3) . یكون كل من طرفیه تاجرا

بها متى رأى أنها غیر مستساغة، أو على أنه للقاضي بالنسبة للإثبات بالبینة فله أن یرفض الإثبات 

  )4(.وجد في ظروف الدعوى ما یكفي لتكوین اقتناعه
  

التي جاءت بها  - رأینا أن القاعدة العامة: التصرفات المدنیة التي لا تتجاوز قیمتها مائة ألف دینار: ثالثاً

ائة ألف دینار أو یكون مدني لا تجوز البینة في إثبات التصرف المدني الذي تجاوزت قیمته م 333: المادة

  .غیر محدد القیمة، فالتصرف المدني الذي لا تزید قیمتهُ على مائة ألف دینار یجوز إثباته بالبینة
  

  :الإثبات بشهادة الشهود استثناءا الحالات التي یجوز فیها: الفرع الثاني

فإن هناك إذا كانت الشهادة تجوز في الإثبات بحسب الأصل في الحالات التي سبق عرضها،  

حالات أخرى یجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود ولكن على سبیل الاستثناء، أي بمعنى أن هذه الحالات 

  .كان الأصل فیها أن یكون الإثبات بالكتابة ولكن أجیزت شهادة الشهود فیها للإثبات من قبیل الاستثناء

  :ترجع إلى حالات ثلاثة نعرضها كما یلي وهذه الاستثناءات

                                                 
   ..لشیك والسفتجة والسند لأمرا )1 (

  .465عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص) 2(
لتاجر،  الذي یبع سلعة للتاجر، أما إذا كان العمل مختلط، مدني بالبینة لطرف وتجاري بالنسبة لطرف آخر كمزارع یبیع محصولاكالمصنع  (3)

 فإن القواعد المدني تسري على من كان التصرف مدنیا بالنسبة إلیھ، فلا یجوز الإثبات بالبینة تسَلم الثمن إلى المزارع إلا فیما یجاوز
أي  النصاب، وتسري القواعد التجاریة في الإثبات على من كان التصرف التجاري بالنسبة إلیھ، فیمكن إثبات تسلیم المحصول للتاجر بالبینة

   .كانت قیمة الالتزام

 .243عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص) 4(
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فقرة أولى مدني   335: نص القانون على مبدأ الثبوت بالكتابة في المادة: مبدأ الثبوت بالكتابة وجود: أولاً 

ثم عرف ". یجوز الإثبات بشهادة الشهود فیما كان یجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة :" حیث قال

كل كتابة تصدر من الخصم ویكون من شأنها " ه في الفقرة الثانیة في نفس المادة مبدأ الثبوت بالكتابة، بأن

   ".أن تجعل وجود التصرف المدعى به قریب الاحتمال

  : ومن هذا التعریف یتبین أنه حتى نكن بصدد مبدأ ثبوت بالكتابة یجب أن تتوافر شروط ثلاثة هي
  

 مكتوبة، فلا یشترط في یجب لوجود مبدأ ثبوت بالكتابة أن یكون هناك ورقة : وجود الكتابة :الشرط الأول

هذه الكتابة شكل خاص، فأي ورقة مكتوبة یمكن أن تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة، فلا یشترط أن تكون بخط 

المدین أو موقعة منه أو معدة للإثبات أو مؤرخة، مذكرة خاصة دفتر منزلي إیصال، أقوال وردت في محضر 

ن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة، طالما لیست دلیلا كاملا تحقیق، ورقة رسمیة مزورة، فكل هذه الأوراق تصلح لأ

   (1) .بالنسبة لموضوع الدعوى

ولا یستلزم أن یستخلص مبدأ ثبوت بالكتابة من ورقة واحدة فقد یستخلص من مجموع أوراق متفرقة 

  )2(.حتى لو كانت كل ورقة منها بمفردها للنهوض بهذا الاستخلاص

ر مبدأ ثبوت بالكتابة مقدمة في الدعوى أو على الأقل معترف ویتعَین أن تكون الورقة التي تعتب

  .بوجودها ممن تنسب إلیه
  

  

ویجب كذلك لاعتبار الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة أن : دور الكتابة من الخصم أو ممن یمثلهص: لشرط الثانيا

ینوب على  تكون صادرة من الخصم المدعى علیه، أو من خلفه العام له، المورث أو كانت صادرة ممن

المدعى علیه نیابة قانونیة كالوصي والقیم والوكیل في حدود نیابته، فإذا لم تكن الورقة صادرة عن المدعى 

علیه شخصا أو من ینوبه، فلا تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة یحتج بها على المدعى علیه حتى لو كان قریب 

الأوراق التي یمكن أن تعتبر صادرة من المدعى علیه ، إلا أن هناك بعض )3(الصلة بالمدعى علیه كالزوجة 

رغم أنها لیست موقعة منه أو ممن یمثله ولیس بخطه أو بخط من یمثله، منها الأوراق الرسمیة التي یرد فیها 

  .أقوال صدرت منه كمحاضر التحقیق والجلسات

كان یسلم بها، فإذا كان على والورقة لا تعتبر صادرة من الخصم ولا تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا 

 .العكس ینكرها، أو یطعن فیها بالتزویر فإنه لا یعمد بها إلا إذا ثبتت صحتها
  

                                                 
.549عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص  (1)  

  .143محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص) 2(
  .250عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص ) 3(
  



 

 

55 

 لا یكفي في مبدأ ثبوت الكتابة، وجود كتابة صادرة من : جعل المدعي به قریب الاحتمال: الشرط الثالث

من شأن هذه الكتابة أن تجعل المدعى به قریب الاحتمال، أي  الخصم المدعى علیه، وإنما یجب أن یكون

مرجح الحصول، لا محتمل فقط وهذا یعني لا یلزم وضوح دلالة الكتابة على الواقعة المدعى بها، لأنها 

)1(.لیست الدلیل الوحید الذي یبنى علیه القاضي حكمه، وإنما یستكمل اقتناعه من البینة أو القرائن أوبهما معًا
   

ا یترتب على وجود مبدأ ثبوت بالكتابة، إذا وجد في الدعوى مبدأ ثبوت بالكتابة فإنه یجوز الإثبات م

شهادة الشهود، ولكن لیس معنى هذا أنه أصبح حق للمدعي وإنما یكون الأمر جوازیا للقاضي كما هو الشأن 

ى إذا رأى ما یدعو إلى ذلك وله في جمیع الحالات التي یجوز فیها الإثبات بالبینة، فله أن یقبل طلب المدع

 .أن یرفض متى بان له أن في ظروف الدعوى ما یكفي لتكوین اقتناعه 

ولكن لیس للقاضي أن یطلب من تلقاء نفسه الإثباتِ بالبینة، إذا لم یطلب منه ذلك الخصوم؛ غیر أنه 

بدأ ثبوت بالكتابة ولو لم یجوز له من تلقاء نفسه أن یعتبر الورقة المقدمة من الخصم كدلیل في الدعوى م

  )2(.یتمسك مقدمها بذلك وأن یستكمل دلالتها بالقرائن القائمة في الدعوى لإكمال اقتناعه

إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة أصبح  جائز الإثبات بشهادة الشهود في الحالات التي تجب فیها الكتابة 

، وفي إثبات ما )3(تجاوز قیمتها مائة ألف دینارللإثبات فتجوز الشهادة في إثبات التصرفات القانونیة التي 

یجاوز الكتابة، كما تجوز الشهادة في إثبات التصرفات القانونیة التي یتطلب القانون فیها الكتابة یخالف أو 

للإثبات، كعقد الكفالة وعقد الصلح وعقد الشركة المدنیة والتجاریة، لكن لا تطبق هذه القاعدة على التصرفات 

   ) 4(.لتي تعتبر الكتابة ركنا فیها، كما في الهبة والرهن  الرسميالشكلیة ا

یجوز :" مدني بقولها: 336: نصت على الاستثناء المادة: المانع من الحصول على دلیل كتابي: ثانیًا

إذا وجد مانع مادي أو أدبي یحول دون الحصول على  -الإثبات بالشهود أیضا فیما یجب إثباته بالكتابة،

  .بيدلیل كتا

 ه الكتابي لسبب أجنبي خارج عن إرادته ن سندئإذا فقد الدا."  

                                                 
  .222عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص) 1(
  .148مرجع سابق، صمحمد شكري سرور، ) 2(
ھناك من التشریعات تجعل من تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بعذر غیر مقبول أو امتناعھ عن الإجابة بغیر مبرر قانوني أن ) 3(

رغم  تقبل المحكمة الإثبات بشھادة الشھود والقرائن في الأحوال التي ما كان یجوز فیھا للمحكمة ذلك؛ وھذا لم یأخذ بھ المشرع الجزائري
  .حداثتھ

  .548سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص) 4(
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فقد راعى المشرع الجزائري في إقراره هذا الاستثناء ما یقتضه المنطق، لأن القانون یفترض إمكان 

الحصول على الكتابة، فإذا حالت ظروف خاصة دون ذلك فلا یكون من العدالة حرمان صاحب الحق من 

 )1(.إثبات حقه

كان هذا الاستثناء ینطبق حیث كانت تجب الكتابة، في الإثبات فیكون مجال تطبیقه على  ولما

التصرفات القانونیة متى كانت قیمتها تتجاوز مائة ألف دینار، أو كانت غیر محددة القیمة، وفي إثبات ما 

  .یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیه الدلیل الكتابي

بي یكون مادیا أو أدبیا وهو في نوعیه واقعة مادیة یكلف بإِثباتها والمانع من الحصول على الدلیل الكتا

الخصم الذي یدعیها بكافة طرقَ الإثبات بما في ذلك البینة والقرائن فإذا أثبته أصبح له الحق في إثبات ما 

  )2(.یدعیه بشهادة الشهود

ول على الكتابة وقت ویقصد بالمانع من الحصول على الكتابة المانع الذي ینشأ عنه استحالة الحص

التعاقد استحالة نسبیة عارضة، أي استحالة مقصورة على الشخص المتعاقد أو راجعة إلى الظروف الخاصة 

   ) 3(.التي تم فیها التعاقد
  

یعتبر مانعا مادیا إذا نشأ التصرف في ظروف لا تدع لذوى الشأن وقتا أو وسیلة : المانع المادي )1

   )5(ومثال ذلك التصرفات الواقعة أثناء حوادث مفاجئة غزو أو فیضان، )4(للحصول على دلیل كتابي،

وقاضي الموضوع هو الذي یقدر ما إذا كانت الظروف التي تم فیها التصرف تعتبر مانعا مادیا یحول 

دون الحصول على دلیل كتابي أم لا، فهو لا یخضع في ذلك، لرقابة محكمة النقض، ما دام یورد في أسباب 

 )6(.اقعة التي اعتبرها مانعا ویبین لماذا أفضى علیها هذا الاعتبارحكمه الو 
  

أي اعتبارات أدبیة أو قیمة معنویة تقع من نفس : یقوم المانع الأدبي على ظروف نفسیة :المانع الأدبي )2

   )7(.الإنسان موقعا یجعله یتحرج أن یطلب من الطرف الآخر في التصرف إعداد دلیل كتابي علیه

انع الأدبي یقَوم عل الظروف النفسیة فإن مسألة تقدیرها تكون أكثر صعوبة ودقة، فعلاقة وما دام الم

معینة بین الطرفین المتَعاقدین قد تكون مانعا أدبیا في حالة معینة ولا تكون كذلك في حالة أخرى تبعا 

لقاضي الموضوع أن  للظروف التي تم فیها التعاقد والأثر الذي ترتب عنها في نفس المتعاقد، وهذا یقتضي 

                                                 
 الملاحظ أن الإثبات بشھادة الشھود في ھذه الحالة لیس لتكملة دلیل كتابي ناقص كما ھو الشأن في مبدأ الثبوت بالكتابة، ولكن لتحل محل) 1(

  .الدلیل الكتابي ذاتھ لتعَذر  الحصول علیھ
  .228عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص) 2(
  .558سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص) 3(
  .229عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص )4(
  .والمثال العملي لذلك الودیعة الاضطراریة التي تتم في ظروف یخشى فیھا الشخص من خطر داھم على أموالھ فیسلمھا إلى جاره )5(
  .590عبد الرزاق السنھوري، مرجع سابق، ص) 6(
  .269الصده، مرجع سابق، ص عبد المنعم فرج ) 7(
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یستجلي أثر الظروف المحیطة بالتعاقد في نفس المتعاقد لإمكنا القول أنه بلغ حدا، كان یستحیل معه أدبیا، 

   )1(.اقتضاء المتَعاقد كتابة ممن تَعاقد معه

للموانع الأدبیة التي تحول دون الحصول على دلیل كتابي صلة،  - ومن الأمثلة العملیة في القضاء

 - كالبنوة الأخوة والعلاقة الزوجیة، والخطبة، إذ في مثل هذه الحالات یمتنع على المكلف بالإثبات أدبیا القرابة

  .أن یطلب الكتابة

یلاحظ أن مثل هذه العلاقات لیست في ذاتها موانع أدبیة من الحصول على الكتابة، وإنما یجب أن 

  ) 2(.ترقى ظروف التعاقد إلى مستوى المانع الأدبي

الموضوع هو الذي یقدر وقوع المانع الأدبي من الحصول على الكتابة كما هو الشأن في وقاضي 

  . المانع المادي
  

مدني الفقرة الأخیرة على هذا الاستثناء الذي  336: نصت المادة: فقد السند الكتابي بسبب أجنبي: ثالثاً

القانون، ولكنه بعد حصوله على هذا یفترض أن الدائن كان قد حصل فعلا على السند الكتابي الذي یشترطه 

الدلیل فقده بسبب أجنبي لا ید له فیه مما تعذر معه الإثبات بالكتابة، ومن هنا كان وجهِه العدالة یقضي بهذا 

     )  3(.الاستثناء
  

یلزم لقیام هذا الإستثناء أن یثبت المدعي أمرین هما سبق وجود السند الكتابي، : شروط سریان هذا الاستثناء

  .وفقد هذا السند بسبب أجنبي عنه
  

  

  

 یجب على المدعى أن یقیم الدلیل عل سبق وجود السند : سبق وجود السند الكتابي: الشرط الأول

إلا أن هذا الحكم ینصرف إلى كل من ) الدائن(مدني اقتصرت على ذكر 336: الكتابي، بالرغم أن نص المادة

وفقده بسبب أجنبي سواء كان المدعى دائنا أو مدینا، لكن یدعي أمرا على خصمه كان ثابتا بسند مكتوب 

 )4(.یجب أن یكون هذا السند دلیلا كتابیا كاملا

ولا یكفي أن یثبت المدعي سبق وجود السند، وإنما یجب علیه أن یثبت أیضا مضمونه الذي یدعیه، 

 .وأنه كان یحمل توقیع المدعى علیه

                                                 
  .564سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص)  1(
  .269عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص ) 2(
 یلاحظ أن ھذا الاستثناء أوسع نطاق الإستثنائین السابقین لأنھ یزید علیھما في أنھ یجیز شھادة الشھود في إثبات التصرفات الشكلیة حیث) 1(

لانعقاد كالھبة والرھن، لأن الشكلیة تكون قد استوفیت وقت إنشاء التصرف ثم فقد المدعي سنده بعد ذلك، أنظر في تكون الكتابة مشروطة ل
   .275ذلك عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص 

  .234عبد العزیز المرسي، مرجع سابق، ص) 3(
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ستفائه جمیع الشروط القانونیة التي یتطلبها القانون جائزا ویكون إثبات سبق وجود الدلیل الكتابي وإ 

بكافة طرق الإثبات بما فیها البینة والقرائن، لأن سبق وجود السند واقعة مادیة یجوز إثباتها بكافة طرق 

     )1(.الإثبات
  

  

 أنه فقد  لا یكفي أن یثبت المدعي سبق وجود الدلیل الكتابي بل یجب علیه أن یثبت أیضا :الشرط الثاني

والسبب الأجنبي قد یكون ناشئا عن قوة قاهرة كحریق أو فیضان، ، هذا السكن كان بسبب أجنبي لا ید له فیه

وقد یكون ناشئا عن فعل الغیر كما لو سلم المدعى السند إلى محامیه ففقده، أو إلى فعل المدعى علیه كما 

 )2(.لو اختلسه

یصح للمدعى أن یتمسك بهذا الاستثناء إذا كان فقدان السند یتصل بفعله هو حتى لو كان مجرد  فلا

خطأ أو إهمال، كما لو مزقه خطأ أو أهمل في الحفاظ علیه، لأن هذا الفعل یستبعد من فكرة الحادث 

 )  3(.القهري

بإثبات الحادث الذي یعد  وعلى المدعي أن یثبت السبب الأجنبي الذي أدى إلى فقد السند، ویكون ذلك

قوة قاهرة، ثم یثبت ضیاع السند نتیجة لهذا الحادث كأن یثبت وجود السند في مكان السرقة، ویكون ذلك 

 .بكافة طرق الإثبات لأنها واقعة مادیة

ویلاحظ الفقه أنه ینبغي على القضاء أن یدقق في تحصیل على ادعاء فقد السند وإلا كان من السهل 

لك أن یأتي بشهود یشهدون  على حصول التعاقد وضیاع سنده بسبب السرقة، وفي الغالب عل من یدعي ذ

  ) 4(.تكون هناك قرائن تعزز البینة بالآثار المادیة والقرائن القویة لحدوث القوة القاهرة

ویكون متى ثبت فقد السند بسبب أجنبي على النحو السابق جاز للمدعى أن یثبت بالبینة ما كان یجب 

مدني هذا إذا كان السند المفقود عرفیا أو كان رسمیا ولیس له صورة  336: ته بالكتابة عملا بنص المادةإثبا

مدني التي حددت حجیة  326: رسمیة، أما إذا كان السند رسمیا وله صورة رسمیة فإنه قد سبق دراسة المادة

  .  الصور الرسمیة

 

 

 

 

                                                 
  .584سلیمان مرقس، مرجع سابق، ص) 1(
  .حتى  یعتبر السبب أجنبیا لا بدأن یكون غیر ممكن توقعھ ولا تلافي حصولھ )2(
   .278عبد المنعم فرج الصده، مرجع سابق، ص  )3(
   .108جمیل الشرقاوي، مرجع سابق، ص) 4(
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  المبحث الثالث 

  القــرائــــن

  LES PESOMPTION  
 

  تمهید 

القرینة بصورة عامة، هي استنباط أمر غیر ثابت من أمر ثابت وهي على نوعان، نوع یستنبطه 

قاضي الموضوع من وقائع الدعوى المعروضة علیه، وتعتبر استنتاجات فردیة في حالات خاصة، وهذا هو 

ینة من الحالات ما یسمى بالقرائن القضائیة، ونوع یستنبطه المشرع نفسه مما یغلب وقوعه عملا في طائفة مع

  .فیبني علیه قاعدة عامة ینص علیها في صیغة مجردة، وهو الذي یسمى بالقرائن القانونیة

وتعتبر القرائن من طرق الإثبات غیر المباشرة، إذ لا یقع الإثبات بها مباشرة على الواقعة المدعى بها، 

ا، فیترتب على إثبات هذه الواقعة وإنما ینصب الإثبات على واقعة أخرى معلومة ومتصلة بها اتصالا وثیق

  . الأخیرة ثبوت الواقعة المدعى بها أمام القضاء

  .القرائن القضائیة : المطلب الأول

  . القرائن القانونیة : المطلب الثاني
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  القضائیة  القرائن: المطلب الأول

  

القرینة هي استنباط أمر غیر ثابت من أمر ثابت وهي على نوعان، نوع یستنبطه قاضي الموضوع من 

وقائع الدعوى المعروضة علیه، وتعتبر استنتاجات فردیة في حالات خاصة،وهذا هو مایسمى بالقرائن 

فیبني علیه قاعدة  القضائیة، ونوع یستنبطه المشرع نفسه مما یغلب وقوعه عملا في طائفة معینة من الحالات

  .عامة ینص علیها في صیغة مجردة، وهو الذي یسمى بالقرائن القانونیة 

  مفهوم القرائن القضائیة : الفرع الأول

 تعریف القرائن القضائیة/ أولا

من القانون المدني القرائن القضائیة بأنها القرائن التي لم  340:قد عرف المشرع الجزائري في المادة

علیها القانون ویستنبطها القاضي، ذلك في الأحوال التي یجوز فیها الإثبات بشهادة الشهود، ویتبین من  ینص

التعریف السابق أن المشرع قد بین مصدر القرائن القضائیة التي هي من عمل القاضي، وكذلك بین أن 

ه القرائن في الإثبات بأنه القاضي یستخلصها من ظروف الدعوى بما له من سلطة تقدیریة، كما بین حجیة هذ

  .لا یجوز الإثبات بها إلا في الأحوال التي یجوز فیها الإثبات بالشهادة 

النتائج التي یستخلصها :" أما على الصعید الفقهي فقد عرفها الأستاذ عبد الرزاق السنهوري بأنها 

یف الذي جاءت به وهو نفس التعر ". القانون أو القاضي من واقعة معلومة لمعرفة واقعة مجهولة 

  .1من القانون المدني الفرنسي 1349:المادة

ویرى الأستاذ همام محمود زهران، في تعریفه للقرینة بأنها الإستدلال السائغ على الواقعة المتنازع علیها 

  .2إستخلاصا من الثابت في الدعوى من وقائع ودلائل الحال وشواهده ومن كل ماله أصل ثابت في الدعوى

  والقرائن القانونیة ةتمییز بین القرائن القضائیال/ ثانیا

القرائن القضائیة هي من عمل القاضي یستنبطها من الوقائع المتصلة بالدعوى لیستدل على ثبوت 

الحق المدعى به، فهو لیس ملزما أن یقرر قرینته في كل دعوى تماثل ظروفها مع ظروف الدعوى التي 

  .استنبط منها القرینة

قانونیة فهي من عمل المشرع وحده، یقیمها القانون مقدما عن فكرة ما هو غالب الوقوع أما القرینة ال

فیختار واقعة معلومة یجعلها أساسا للقرینة فیعتبر ثبوت هذه الواقعة إثباتا لواقعة أخرى مجهولة متصلة بها 

  .1.وال المماثلةاتصالا وثیقا، ومتى تقررت القرینة بنص في القانون تصبح قاعدة تطبق في جمیع الأح

                                                 
 .329ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني،الوسیط، وريهعبد الرزاق السن -1
  .398، ص 2003: ،الوجیز في إثبات المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریةهمام أحمد زهران -2
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إلى جانب أن القرینة القضائیة لیس لها طابع الإلزام،، فیجوز للقاضي أن یقرر قرینته في الدعوى، 

ویعدل عن تطبیقها في دعوى أخرى بالرغم من تماثل الظروف في الدعویین، ولا رقابة لمحكمة النقض علیه، 

ن دور القاضي یقتصر على مدى التحقیق من وهذا بخلاف القرینة القانونیة التي تلزم القاضي، بمعنى أ

انطباق القرینة القانونیة على واقعة الدعوى، لیطبقها متى توافرت شرائطها فلیس له في ذلك أیة سلطة 

  .2تقدیریة

  خصائص القرائن القضائیة/ ثالثا

عن القرائن القانونیة یمكن  تتسم القرائن القضائیة بمجموعة من الخصائص التي تجعلها تتمیز بها

  :حصرها على النحو التالي

القرائن القضائیة تقبل إثبات العكس، حیث یجوز للخصم المتضرر منها دحضها عن طریق إثبات 

  .عكسها بكافة طرق الإثبات

ها تعتبر القرینة القضائیة دلیلا عقلیا إذ یحتاج الوصول إلیها جهدا عقلیا لاستنباط الواقعة المراد إثبات

  .3من الواقعة الثابتة عن طریق والإستقراء

كما تعتبر دلیل إثبات غیر مباشر شأنه شأن القرائن القانونیة، ذلك أن الإثبات فیها لا یرد على الواقعة 

  .المراد إثباتها، وإنما على الواقعة الأخرى المرتبطة بالواقعة الأولى

ائل الواقع التي یستقل بها قاضي الموضوع كما لیس للقرائن القضائیة طابع إلزامي كونها من مس

بتقدیرها، ولارقابة علیه في ذلك من محكمة النقض، فیجوز له أن یقرر قرینة في الدعوى ثم یعدل عن 

  .4تطبیقها في دعوى أخرى 

ومن خصائص القرائن القضائیة أنها من الأدلة المقیدة في الإثبات، أي أنه لا یقبل الإثبات فیها إلا 

حددها القانون بحالات الإثبات بشهادة الشهود لأنه من المتصور أن یقع القاضي في خطأ  في حالات

  .5الإستنباط فعمل المشرع على الحد من خطره

                                                                                                                                                             
  .120مرجع سابق ص  ،محمد عبد اللطیف، الجزء الثاني -1
  . 25، ص مرجع سابق ،الجزء الثاني ،محمد عبد اللطیف -2
،ص 2006 ،دار النهضة العربیة ،الطبعة الأولى ،والتجاریة نظریة الإثبات في المواد المدنیة ،هاوي قدري عبد الفتاحیش -3

486.  

 .71ص  ،عبد االله العجمي، مرجع سابق -4

مطبعة جامعة  ،الطبعة الأولى ،شرح قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة الكویتي ،منصور منصور مصطفى -5

 . 323الكویت، ص 
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  سلطة القاضي بالنسبة بالقرائن القضائیة: الفرع الثاني

إذا كان قاضي الموضوع حرا في اختیار أي واقعة من الوقائع الثابتة في الدعوى یستنبط منها القرینة 

القضائیة، فهو حر أیضا في تقدیر ما تحمله هذه الواقعة من الدلالة، ولارقابة لمحكمة النقض علیه في ذلك 

  .ستنباطه مقبولا عقلامتى كانت القرینة التي استخلصها مستمدة من واقعة ثابتة یقینا وكان ا

 حریة القاضي في اختیار الواقعة أساس الاستنباط/ أولا

إن القاضي في اختیاره للواقعة أساس الإستنباط یتمتع بحریة مطلقة في اختیار تلك الواقعة، فیمكن أن 

 یختارها من الواقعة التي كانت محل مناقشة بین الخصوم، أو كانت في أوراق الدعوى، أو من تحقیقات

باطلة، كما له أن یختارها من وقائع خارج أوراق الدعوى بشرط أن تكون تلك الأوراق الخاصة بهذه الوقائع 

مقدمة ضمن مستندات الدعوى حتى یمكن الذي یحتج علیه بالقرینة من فرصة مناقشتها ودحضها ومن أقوال 

  .شهود سمعوا في قضیة أخرى، أو من تقریر الخبیر المنتدب 

حول ما إذا كان للقاضي سلطة في الإستناد على الأجهزة الإلكترونیة متخذا إیاها كقرینة ویثور تساؤل 

  .1على حدوث الواقعة المدعى بها مواكبا التطورات الحاصلة في مجال التكنولوجیا والإتصال

لة ، فإن قرینة صحة المحرر أو السجل أو السند أو الرسا2وأما فیما یتعلق بالنسبة للمحرر الإلكتروني

الإلكترونیة فإنه یفترض صحة عدم تغییر المحرر منذ أن أنشئ، أو لم یطرأ علیه منذ وضع التوقیع 

  .، أو أنه لم یتم تغییره أو تعدیله3الإلكتروني علیه

وإن كان المحرر الإلكتروني والتوقیع الإلكتروني الآمن یؤدي إلى قیام قرینة بسیطة قابلة لإثبات 

خصم، أن یثبت ما یخالف قرینة الصحة فیستطیع أن یثبت أن هذا التوقیع لیس العكس، وعلیه یستطیع كل 

  .1توقیعا مصدقا علیه أو أنه لیس محمیا أو لیس موثوقا 

                                                 
أقرته الجمعیة العامة ویضم القانون . 12/06/1996 :نموذجي للمعاملات الإلكترونیة للأمم المتحدة في قد صدر قانون -1

 هبي عند إصدار و مادة، وقد صدرت العدید من القوانین متأثرة بالقانون النموذجي، هو ما فعله أیضا الإتحاد الأور  17النموذجي

ني، الذي یوجب على دول الأعضاء إلى إدماج هذا القانون في قوانینها الخاص بالتوقیع الإلكترو  13/12/1999مرسوم بتاریخ 

 . 323:للمعاملات الإلكترونیة بل اكتفى بنص واحد جاء به في المادة االداخلیة، أما المشرع الجزائري لم یصدر قانون
دعامة إلكترونیة أو رقمیة أو ات أخرى تثبت على مكل حروف وأرقام أو رموز أو أي علا:" یعرف المحرر الإلكتروني بأنه  -2

ام الإثبات ظراجع في ذلك عابد فاید عبد الفتاح فاید، ن ."ضوئیة أو أي وسیلة أخرى متشابهة وتعطى دلالة قابلة على الإدراك 

 .266ص  2006طبعة الأولىالدار النهضة العربیة  ،في المواد المدنیة والتجاریة

یعتبر :"  20/06/205:المؤرخ في  10- 05:رقم بموجب قانونالمعدل لمدني من القانون ا 01مكرر  323 :نص المادةت -3

ن أالإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط إمكانیة التأكد من هویة الشخص الذي أصدرها و 

 ."تكون معدة ومحفوظة في ظروف تضمن سلامته
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 حریة القاضي في استنباط الواقعة المراد إثباتها/ ثانیا 

إلى ترجیح الغالب في هذه المرحلة الثانیة ینتقل القاضي إلى تقریر أن قیام الواقعة التي اعتبرها ثابتة 

ویعد ذلك أشقى مجهود یبذله القاضي في  2أو المألوف قیام الواقعة المسببة للأثر القانوني المتنازع علیه 

إستخلاص الدلیل، إذ علیه أن یستنبط من هذه الواقعة الثابتة الدلیل على الواقعة التي یراد إثباتها، فیتخذ من 

  .عة المجهولة الواقعة المعلومة قرینة على صحة الواق

كما أن القاضي غیر مقید في استخلاصه هذا بدائرة النزاع المطروح أمامه، فله أن یستنتج القرینة من 

أي تحقیق مدني كان أوإداري أو جزائي أو من تحقیقات باطلة لعیب في الشكل أو من تحقیقات تمت في 

وضة واطلع الخصم علیها مراعاة  قضیة أخرى شریطة أن تكون هذه الأوراق قد ضمت إلى الدعوى المعر 

  .3لحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة

و یجوز للقاضي أن یتخذ من الدفاتر التجاریة غیر المنتظمة قرینة قضائیة مادامت هذه الدفاتر 

التجاریة معززة بمستندات أخرى مقدمة في الدعوى، وكذلك الحال بالنسبة للأوراق المنزلیة حیث یمكن 

ضائیة على صحة إدعاء الدائن بالتزویر، كما یمكن للقاضي أن یستند على العلاقة الزوجیة اعتبارها كقرینة ق

لاستخلاص قرینة على الصوریة والحالة المادیة لأحد الخصوم كواقعة ثابتة لاستخلاص القرائن على صوریة 

  .الدین

دى صلتها بوقائع وعملیة الإستنباط عملیة عقلیة تعتمد على فهم القاضي لوقائع الدعوى،وتقدیر م

النزاع، ونتیجة عملیة الإستنباط تختلف بطبیعة الحال من قاضي لآخر للتفاوت في شخصیة القضاة وتبعا 

لما یتمتع به من ذوق وتقدیر وفطنة وفراسة، وما یراه القاضي قرینة منتجة في الإثبات، قد لا یرى فیه قاض 

  .4آخر شيء من ذلك 

  القرائن القانونیة : لمطلب الثانيا

  

إذا كانت القرینة القضائیة من عمل القاضي فإن القرینة القانونیة عكس ذلك تماما، لا عمل فیها 

للقاضي بل أن العمل كله للقانون، فركن القرینة القانونیة هو نص القانون وحده فهو الذي یختار العنصر 

مادامت هذه الواقعة ثبتت فإن واقعة أخرى : الإستنباط فیقولالأول، أي الواقعة الثابتة وهو الذي یجري عملیه 

  .معینة تثبت معها

                                                                                                                                                             
لة جمقال منشور بم ،دراسة مقارنة ،مفهوم الدلیل الكتابي في ضوء التقنیات الحدیثةخالدعبد التواب عبد الحمید، تطور  -1

 .191،ص 2009نوفمبر  ،44العدد ، البحوث الأمنیة
  .345مرجع سابق،ص ،دور الحاكم المدني في الإثبات، ادم وهیب الندوي -2
 .331ص  ،مرجع سابق ،سحر إمام یوسف -3
 .425ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ،أحمد نشأت -4
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توصف القرینة القانونیة بأنها قاطعة، إذا كانت دلالتها لا تقبل إثبات العكس وبعبارة أخرى هي القرینة 

مسألة  التي لا یجوز نقضها بالدلیل العكسي، غیر أن بحث القرینة القاطعة یستوجب الأمر أن نعرض إلى

  .حجیة القرینة القانونیة القاطعة، ثم إلى مسألة الخلاف بین القاعدة الموضوعیة والقرینة القانونیة القاطعة

 القرینة القانونیة القاطعة: الفرع الأول

  القرائن القانونیة غیر القاطعة : الفرع الثاني

  

  القرینة القانونیة القاطعة: الفرع الأول

 

لقوة القرائن القانونیة في الإثبات ما بین القرائن القاطعة والقرائن البسیطة، وتتمثل  یفرق الفقه بالنسبة    

القاعدة بالنسبة للقرائن القاطعة أنها لا تقبل إثبات العكس، في حین أن القرائن البسیطة تقبل هذا الإثبات 

  .العكسي

  القرینة القانونیة القاطعة تغني عن الإثبات/ أولا

 

،إلى النص صراحة على أن بعض القرائن القانونیة لا تقبل إثبات 1عات المقارنةذهبت بعض التشری

العكس، باعتبار أنها تقوم على اعتبارات هامة خطیرة یحرص كل الحرص على عدم الإخلال بها ومن ثم 

ا كان جعل هذه القرائن غیر قابلة لإثبات العكس، وهي اعتبارات یستقل بتقدیرها المشرع، هو الذي یقدر ما إذ

یجعلها غیر قابلةلإثبات العكس، فإن سكت عن ذلك كانت القرینةالقانونیة قابلة لإثبات العكس رجوعا إلى 

  .الأصل العام

أما المشرع الجزائري فلم یورد نصا خاصا للقرائن القانونیة القاطعة كما فعل المشرع الفرنسي فجعل 

  .بلة لإثبات العكس والإستثناء هو أن تكون قاطعة، أي قا2الأصل أن تكون القرائن القانونیة غیر قاطعة

فالقرینة القانونیة تنقل محل الإثبات من الواقعة المراد إثباتها إلى واقعة أخرى متصلة بها یحددها 

المشرع، فتكون هذه الواقعة الأخیرة هي أساس القرینة التي یشترط القانون قیامها لانطباق حكم القرینة، وبذلك 

  .3أولا حتى یجرى هذا الحكمیتعین ثبوتها 

                                                 
ا ذوار إثبات ما ینقض القرینة القانونیة إجمن القانون المدني في عدم  1352: المادةنص في الفرنسي ذهب إلیه المشرع ما  -1

  .یجعل الدعوى غیر مقبولة كان القانون یبطل على أساسها بعض التصرفات و 
ة تغني من تقررت لمصلحته عن أیة طریقة أخرى من طرق الإثبات، القرینة القانونی" :من القانون المدني  337:تنص المادة -2

  ".  على انه یجوز نقض هذه القرینة بالدلیل العكسي، ما لم یوجد نص یقضي بغیر ذلك 
 .302ص  ،مرجع سابق ة،الصدجعبد المنعم فر  -3
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وبما أن القرینة تعد استثناء من القاعدة العامة في الإثبات وعلیه یتعذر على القاضي التوسع في 

تفسیر هذا الإستثناء أو القیاس علیه، فلا یصح للقاضي إجراء حكم قرینة قانونیة على حالة لم ینص علیها، 

  . 1وأقوىحتى لو كانت الدوافع في الحالة الجدیدة أشد 

وعلیه فإن الحقیقة القضائیة المستمدة من القرینة القانونیة تكون من عمل القانون وهو یفرضها على 

الحاكم والخصوم،وهذا ناتج عن كون القرینة القانونیة تمثل الطابع المجرد، إذ فیها یقرر المشرع القوة الإثباتیة 

  .2تنم عن تلك القرینةلوقائع معینة بصورة مستقلة عن كل فحص للعناصر التي 

  إمكانیة إثبات عكس القرینة القانونیة القاطعة/ ثانیا 

إن القرینة القانونیة تعفي من تقررت لمصلحته من عبء إثبات الواقعة التي یدعیها، ویكتفي منه إثبات واقعة 

  .اقعة البدیلةأخرى قریبة ومتصلة بالواقعة الأصلیة، ویفترض المشرع ثبوت الواقعة الأصلیة متى ثبتت الو 

إذقلنا أن القرینة القانونیة القاطعة لا تقبل إثبات العكس، فلیس ذلك یعني أنها لا تدحض أبدا، ذلك أن 

عدم قابلیة الدحض لا یكون إلا للقواعد الموضوعیة، والأصح هو أن القرینة القانونیة القاطعة یجوز دائما 

ونیة القاطعة لا تزال دلیلا من أدلة الإثبات، بل هنا لا تعدو ، ذلك أن القرینة القان3دحضها بالإقرار أو الیمین

أن تكون دلیلا سلبیا إذ تقتصر على الإعفاء من الإثبات، فإذا نقضها من تقررت لمصلحته بإقراره أو بیمینه، 

  .فقد دحضها، ولم یعد هناك محل لإعفائه من إثبات مالم یقبل هو أن یعفي نفسه منه 

وعلیه فإن القرینة القاطعة تدحض بالإقرار والیمین فقط، فإذا ما نقضها من تقررت لمصلحته بإقرار بعدم   

حصول الواقعة التي تفترض القرینة قیامها، أو نكل عن الیمین الموجهة إلیه بخصوصها، فإن القرینة بذلك 

إثبات لم یقبل هو أن یعفي  تكون قد دحضت ولم یعد هناك مبرر شرعي لإعفاء من تقررت لمصلحته من

  .4نفسه منه

  

                                                 
، مرجع الثاني، الجزء مبادئ الإثبات ،لال العدويج:جع خلاف ذلكاویر  . 178ص ،الجزء الثاني ،د مرجع سابقإدوار عی -1

 .55ص سابق، 

 . 600ص ،مرجع سابقالثاني، الجزء ،الوسیط، عبد الرزاق السنهوري -2
نقلا عن الأستاذ  ، 236صالثالث  الجزء ،ة في القانون الخاصغایوبهذا الخصوص یقول الأستاذ جیني في العلم والص -3

المشرع الحكیم عندما یقیم قرینة قانونیة ینبغي في الأصل أن  نإ:" 610ص  ،قمرجع ساب ،الجزء الثاني ، الوسیط،السنهوري

الغالب الوقوع لا على التأكید المطلق، فیجب إفساح المجال  ح، فالقرینة القانونیة دلیل على الراجالعكس ثباتلإیجعلها قابلة 

الغالب الوقوع، فإذا أراد المشرع أن یجعل القرینة غیر  حلمن قامت ضده القرینة أن یثبت أن حالته لا تندرج تحت هذا الراج

الغالب  حقفال الباب دون نقض القرینة وقلب الراجالأسباب الجوهریة ما یدعوه إلى إ قابلة لإثبات العكس، فلا بد أن یكون من

 .نص المشرع على أن القرینة لا تقبل إثبات العكسیي التأكید المطلق ثم ینبغي أن لالوقوع إ
 . 128فرج توفیق حسن، مرجع سابق، ص  -4
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  التمییز بین القرینة القانونیة والقاعدة الموضوعیة/ ثالثا

 

تشترك القرائن القانونیة والقواعد القانونیة الموضوعیة في أن كل منهما یقوم على الكثرة الغالبة من 

  :التالیین الأحوال، أو على الراجع الغالب الوقوع، غیر أنهما یختلفان في الأمرین

إذا كانت بعض القواعد القانونیة الموضوعیة تقوم على فكرة الغالب من الأحوال، إلا أن هذه الفكرة / 1

، وهذا الباعث وإن كان یساهم في تكوینها، إلا أنه 1لیست هي موضوع القاعدة بل هیالدافع أو الباعث إلیها

ص المنشئ للقاعدة الموضوعیة مجردا دون أن یختفي وراء القاعدة فلا یكون له أثر، فیصدر المشرع الن

یكشف فیه عن الدوافع أو المبررات التي قد أملت القاعدة فلا تكون إلا بصدد قاعدة یلتزم القاضي 

هذه القاعدة أستلهم المشرع فكرتها 2بتطبیقها،فمثلا القاعدة التي تعتبر الشخص راشدا ببلوغه تسعة عشر سنة

تبار أن من یبلغ هذه السن یكون غالبا قد بلغ درجة من الفهم والإدراك تؤهله من الغالب الراجح الوقوع باع

للتصرف في أمواله، إلا أنه لا یبز هذه الفكرة في النص بل یقرر القاعدة بما یراه ملائما لاحتیاجات الجماعة 

وضوع القرینة فلا دون أن یكشف عن علتها، أما في القرینة القانونیة فإن عامل الغالب الوقوع في ذاته هو م

یختفي وراءها بل یبقى بارزا یفصح عنه الشارع في النص المنشى للقرینة ویجعل تطبیق القرینة منوطا 

، في أن 3من القانون المدني 776:بقیامه، مثلا المشرع یستنبط في القرینة المنصوص علیها في المادة

ازة العین وبحقه في الإنتفاع بها یكون الشخص الذي یتصرف إلى أحد ورثته ویحتفظ في هذا التصرف بحی

في الغالب قد قصد الإیصاء، فیقیم المشرع قرینته ویكشف عن هذا الغالب في النص المنشئ للقرینة ویترتب 

  .على ثبوتها اعتبار التصرف وصیة

إن القاعدة الموضوعیة تعتبر حقیقة ثابتة على الدوام، فلا یجوز معارضتها بالعلة في تقریرها، / 2

القاعدة التي تعتبر الشخص راشدا ببلوغه تسعة عشر سنة، وإن قامت على فكرة الغالب الراجح الوقوع ف

باعتبار أن أغلب الناس في مثل هذه السن یدركون ویعقلون إلا أنه لا یقبل من الشخص الذي قد بلغ هذه 

و كانت قد بدت علیه علامات السن أن یثبت أن العلة التي قامت علیها القاعدة غیر متوافرة بالنسبة له ول

القصور العقلي، فإنه یعتبر بالرغم من ذلك بالغا، إلا إذا كان قد حجر علیه لسبب من الأسباب التي نص 

علیها القانون، أما بالنسبة للقرینة القانونیة، فقد بینا أن العلة التي تقوم علیها تظل ملازمة للنص المنشئ 

  .4نة وعلى ذلك یمكن نقض القرینة بعلتهاللقرینة، بل تعتبر هي موضوع القری

                                                 
 . 617ص، مرجع سابق ،الجزء الثاني،الوسیط، عبد الرزاق السنھوري -1
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه یكون كامل الأهلیة " :من القانون المدني 40 :نص المادةت -2

 .سنة كاملة ) 19(لمباشرة حقوقه المدنیة، وسن الرشد تسعة عشر 

 .من القانون المدني 361: نص المادة -3
  . 153ص ، مرجع سابقالجزء الثاني،محمد عبد اللطیف،  -4
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  القرائن القانونیة غیر القاطعة: الفرع الثاني

إن هذا النوع من القرائن یتشابه في بعض النواحي مع النوع السابق أو یتقارب معه، لأنهما یقومان 

من النوعین یقوم على فكرة واحدة،ولكن مع ذلك فإن بینما فروقا هامة ترجع إلى اختلافهما في الطبیعة، فكل 

على فكرة القرینة، أي فكرة الإحتمال، والأصل في القرائن أن تكون غیر قاطعة لأنها مبینة على الغالب من 

الأحوال ومقررة لصیغة عامة بالنظر إلى حالة نموذجیة مجردة مما یدعو إلى احتمال عدم مطابقتها للواقع 

  .في بعض الحالات الفردیة 

  قرینة القانونیة غیر القاطعةشروط التمسك بال/ أولا

 

رأینا أن القرائن القانونیة هي عبارة عن قواعد إثبات، فیعفى الخصم الذي تقررت لمصلحته القرینة من 

إثبات الواقعة التي یدعیها، فلیس معنى هذا أن المشرع قد أعفاه من أي إثبات آخر، بل یجب على المتمسك 

فرت في دعواه الواقعة التي تقوم عیلها القرینة القانونیة، فإذا ما أثبت أن بالقرینة القانونیة أن یثبت أنه قد توا

الواقعة التي جعلها المشرع أساسا للقرینة تنطبق على دعواه، فقد أعفى من الإثبات ویفترض أنه قدم دلیلا 

، مثلا كاملا على ما یدعیه، وینتقل بذلك عبء الإثبات إلى الخصم الآخر فیكون علیه دحض هذه القرینة

، على أن مجرد صدور التصرف 1من القانون المدني 776:بالرجوع إلى ما تقضي به الفقرة الثانیة من المادة

في مرض الموت، یعتبر قرینة على أن التصرف صادر على سبیل التبرع، وعلى ذلك یستوجب على الوارث 

الموت، فإذا تمكن من إثبات الذي یتمسك بهذه القرینة أن یثبت أن التصرف صدر من الموروث في مرض 

تلك الواقعة فیفترض أنه قدم دلیلا كاملا على أن التصرف كان على سبیل التبرع، وینتقل عبء الإثبات إلى 

  الخصم الصادر له التصرف فیكون علیه أن یثبت أن التصرف كان على سبیل المعاوضة، 

  كیفیة إثبات عكس القرینة القانونیة غیر القاطعة/ ثانیا

ار نقاش حول ما إذا كانت القرینة القانونیة غیر القاطعة، قد استعملت في إثبات تصرف قانوني قد ث

تزید قیمتة على النصاب المحدد، فهل بالإمكان قبولإثبات العكس في هذه الحالة بالشهادة أو القرائن القضائیة 

لقواعد فلا یجوز قبول إثبات العكس بخلاف ما تقضي به القواعد العامة في الإثبات، أو أنه یجب التزام هذه ا

إلا بالكتابة أو الإقرار أو الیمین، وبالطبع فإنه یفترض في هذه الحالة أنه لا یوجد مبدأ ثبوت بالكتابة، أو 

  .2مانع من الحصول على دلیل كتابي أو فقدان هذا الدلیل لسبب أجنبي

                                                 
الورثة أن التصرف صدر عن مورثهم في مرض الموت، ثبت إذا أ...:"القانون المدني  776: الثالثة من المادةتنص الفقرة  -1

خاصة  ، كل هذا مالم توجد أحكامیثبت من صدر له التصرف خلاف ذلك لم،ما عتبر التصرف صادرا على سبیل التبرعأ

 ".تخالفه 
 . 310ص  ،سابقالمدني، مرجع  آدم وهیب الندوي، دور الحاكم المدني في الإثبات -2
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،من یرى جواز إثبات عكس القرینة القانونیة بالشهادة والقرائن القضائیة في جمیع الحالات، 1من الفقهاء

ویستند هذا الرأي إلى مبدأ المساواة في الإثبات الذي من مقتضاه أن ما یجوز إثباته بقرینة یجوز نفیه بقرینة، 

قرینة غیر قاطعة ونحرم  لأنه لیس من المساواة والعدل في شيء أن نعفي خصما من الإثبات بناء على

  خصمه من إثبات ما ینقض هذه القرینة بجمیع الطرق بما فیها الشهادة والقرائن القضائیة، 

،إلى عكس هذا ویرى أنه لا یجوز إثبات عكس القرینة القانونیة غیر القاطعة 2ویذهب جانب من الفقه

لإثباتبهذین الطریقین من طرق الإثبات لأنه بالشهادة أو القرائن القضائیة إلا في الحالات التي یجوز فیها ا

متى تقرر أن القرینة القانونیة تعفي من الإثبات ولو كانت غیر قاطعة ترتب على ذلك أن من تقررت 

لمصلحته هذه القرینة یعتبر أنه قدم إثباتا كاملا على ما یدعیه، وكانت النتیجة أن الخصم الآخر هو المكلف 

لدلیل بالدلیل ووجب أن یفعل ذلك وفق للقواعد العامة في الإثبات لأن القانون لم بالإثبات فعلیه أن یعارض ا

ینص على شيءیخالف هذه القواعد في هذه المسألة، ویعد هذا الرأي الأخیر هو الأقرب اتفاقا مع نصوص 

 .القانون، إلى جانب أنه یحقق المساواة بین طرفي الدعوى في تحملعبء الإثبات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ،سابقعبد المنعم فرح الصدة، مرجع . 118، ص سابقسلیمان مرقس، أصول الإثبات وإجراءاته، الأدلة المطلقة،  مرجع -1

 . 303ص 
2 .627ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني، الوسیط، عبد الرزاق السنهوري -  
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 ثانيالفصل ال

 الاحتیاطیةالعادیة أو غیر الأدلة 
 

  

  

  : تمهید تقسیم

  

یقصد بطرق الإثبات غیر العادیة أو الاحتیاطیة الإقرار والیمین ووصف كل منهما كوسیلة إثبات          

بأنه طریق غیر عادي ناتج من أن كل منهما لیس فیه معنى الدلیل الذي یتوصل المدعي بإقامته إلى إقناع 

أن إقرار المدعى  المحكمة بصدق إدعائه على خصمه ، فكلاهما یحسم النزاع قبل الفصل في الدعوى ذلك

علیه أمام القضاء بالأمر المدعى به یجعله في غیر حاجة إلى الإثبات مما یحسم النزاع في شانه قبل 

الفصل في الدعوى وكذلك الحال في الیمین الحاسمة كما سنرى ، كما أن وصف كل منهما بأنه دلیل أو 

إلا إذا لم یوجد للخصم دلیل  –في العادة  -طریق احتیاطي للإثبات ناتج من أن كل منهما لا یلتجئ إلیه 

على دعواه بحیث لم یبقى أمامه إلا أن یلجأ إلى استجواب خصمه عساه یحصل على إقرار منه أو أن یوجه 

  .إلیه الیمین الحاسمة وبذلك یحتكم إلى ذمته 

  

 .    ونتكلم في ما یلي عن كل من الإقرار والیمین في مبحثین متتالیین        
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 الثانيالمبحث 

 L aveu رارــــالإق

  

  تمهید وتقسیم

كقاعدة عامة بالنسبة لجمیع التصرفات القانونیة والوقائع  تظهر أهمیة الإقرار أنه یجوز الإثبات به

المادیة، ومهما كانت قیمتها حتى لو كانت تزید على نصاب الشهادة والقرائن القضائیة أو كانت غیر محددة 

القیمة، وكذلك فیما یخالف أو یجاوز ما اشتمل علیه دلیل كتابي، إذ أنه یتساوى في هذه الناحیة مع الدلیل 

بي والیمین الحاسمة والقرائن القانونیة التي تعتبر أدلة مطلقة خلافا للشهادة والقرائن القضائیة التي الكتا

  .تعتبران أدلة مقیدة 

هذا ومن النادر أن یصدر الإقرار تلقائیا أي أن یقر الشخص لخصمه بما یدعیه من تلقاء نفسه، ولكن 

من الناس یكون من السهولة الوصول إلى إقرارهم  في الغالب یصدر الإقرار عن طریق الإستجواب، فكثیر

بالوقائع التي یدعیها الخصم عند مناقشتهم ومجابهتهم بالحقائق أمام المحكمة، لذلك خول القانون المحكمة 

أن تستجوب من یكون حاضرا من الخصوم، كما خولها أن تأمر بحضورهم أمامها لاستجوابهم سواء كان ذلك 

ء على طلب الخصم الآخر لذلك یعتبر الإستجواب وسیلة فعالة من وسائل تحقیق من تلقاء نفسها أو بنا

  الدعوى، 

 مفهوم وشروط الإقرار القضائي: المطلب الأول

  حجیة الإقرار القضائي: الطلب الثاني      
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  مفهوم وشروط الإقرار القضائي: المطلب الأول

الفقه في تأصیل حجیة الإقرار وهناك من یرى الإقرار لیس من أدلة الإثبات یعد إعفاء  فوقد اختل          

إن هذا التأصیل هو الذي وقفنا عنده :"ویقول الأستاذ السنهوري،. من عبء الإثبات من جانب المقر لخصمه

مطالبة خصمه عندما قررنا أن الإقرار واقعة قانونیة تتضمن تصرفا قانونیا هو نزول المقر من حقه في 

بالإثبات، غیر أنه في حقیقة الأمر یعد خلاف ذلك فالإقرار یعد من أدلة الإثبات، غیر أنه مقدم من قبل 

المدعى علیه، الذي یحسم نزاعا قائما أو على الأقل كان قائما وقت رفع الدعوى وهو الشيء الذي اعتمده 

  .ذلك المشرع صراحة في القوانین العربیة والقانون الفرنسي عن 

 

  مفهوم الإقــــــــرار: الفرع الأول

، بتعریفات مختلفة ، و یبدو أن هذه التعریفات عموما 1قد جرى تعریف الإقرار من قبل فقهاء القانون 

ثابتا في ذمته كما یشترط  لا تكتفي بأن یكون الإقرار إرادیا بل وأن یكون المقر قد قصد اعتبار المقر به

اعتراف شخص بأمر مدعى علیه لآخر قصد :" البعض، لهذا نجد الأستاذ سلیمان مرقس یعرف الإقرار بأنه

بأنه اعتراف شخص :" ي، كما عرفه السنهور 2" اعتبار هذا الأمر ثابتا في ذمته وإعفاء الآخر من إثباته 

  . 3" أو لم یقصد بحق علیه لآخر سواء قصد ترتیب هذا الحق في ذمته

والتعریف السابق الذي أوردناه هو تعریف للإقرار القضائي أما الإقرار غیر القضائي فهو الذي یصدر 

  . 4خارج مجلس القضاء، أو أمام القضاء لكن في دعوى تتعلق بموضوع الإقرار 

وى المتعلقة وإذا كان الإقرار القضائي هو الذي یصدر من الخصم بناء على إرادته أثناء نظر الدع

بموضوعه، فهو ملزم للقاضي والخصوم ویستوي في ذلك أن یكون شفویا أو مكتوبا غیر أنه لا یترك لهوى 

الإفراد ومشیئتهم إنما له ضوابط ومعاییر تحكمه سواء ما تعلق في صدوره أو في النتائج المترتبة علیه والتي 

  :  ا المبحث على النحو التاليتتم تحت إشراف القاضي ورقابته وهذا ما سنتناوله في هذ

  

                                                 
یعرف الإقرار لغة بأنه وضع الشيء في مكانه أو ثبات ما كان متزلزلا أو مترددا بین الثبوت والجحود، وأقررت بالحق أي  -  1

 بن مكرم بن منظور الإفریقي المصري، لسان العرب،أبو الفضل جمال الدین محمد ، ن منظورإب :نظراأذعنت واعترفت به، 

      .85، ص 1956: بیروت ،الجزء الخامس
   .479ص  سلیمان مرقس، الأدلة المطلقة، مرجع سابق، -  2
     .471الجزء الثاني، مرجع سابق، صالوسیط،  عبد الرزاق السنهوري، -  3
، نجد أن المشرع الجزائري لم ینص على هذا النوع من الإقرار نهائیا، وهذا المسلك هو لترك أمره للقواعد العامة والإجتهاد -  4

من قانون  413: من مجلة الإلتزامات والعقود، والمغربي في الفصل 437وهذا بخلاف القانون الفرنسي والتونسي في المادة 

 .الإلتزامات 
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  شروط الخاصة بالإقرار القضائيال: الثاني فرعلا

لكي یكون الإقرار قضائیا یقتضي الأمر أن تتوفر فیه شروط خاصة وهذه الشروط من الممكن 

  .التي تناولت موضوع هذا النوع من الإقرار ةاستخلاصها من خلال دراستنا لواقع النصوص القانونی

الإقرار هو اعتراف الخصم أمام القضاء :" من القانون المدني الجزائري على أن  341:نصت المادة

  ". بواقعة قانونیة مدعي بها علیه وذلك أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة 

یستخلص من هذا النص أنه لا بد من توافر شروط خاصة محددة لكي یعتبر إقرار قضائیا بالإضافة 

لى الشروط العامة من توافر الأهلیة وسلامة الرضا أما الشروط الخاصة بالإقرار القضائي فیمكن حصرها إ

  : في الشرطین التالیین

  أن یكون الإقرار صادرا من الخصم أمام القضاء: الشرط الأول

یشترط في الإقرار القضائي أن یصدر من الخصم، فلا یتصور صدور إقرار من غیر الخصم أومن 

ثله، فالخصم وحده صاحب الحق في الإعتراف بالواقعة المتنازع علیها، وعلى أن ذلك لا یمنع من أن یم

  . 1یصدر إقرار عن وكیل الخصم بشرط أن یكون مفوضا بذلك تفویضا خاصا، كما نصت بعض التشریعات 

قاضي ینبغي أن ویجب أن یصدر الإقرار أمام القضاء، لكي یعتبر إقرارا قضائیا، ولا یقصد بذلك أن ال

یسمع الإقرار بنفسه مباشرة، وإنما من الجائز أن یرد في ورقة من أوراق المرافعات المتعلقة بالدعوى، 

ویحصل ذلك عادة إما شفهیا في الجلسة أو أثناء تحقیق أو استجواب، أو یحصل كتابة في مذكرة موقعة من 

  . 2 للآخر ومتعلقة بالدعوى الخصم وموجهة إلى المحكمة أو طلبات معلنة من أحد الخصوم

وعلیه لا یعتبر إقرارا قضائیا، الإقرار الذي یصدر من الخصم خارج الدعوى، ولو كان قد صدر من 

المدین في الوقت الذي تنظر فیه الدعوى أمام المحكمة، لذلك یذهب الفقه أن الرسالة التي یرسلها أحد 

، 3 بواقعة معینة متصلة بهذه الدعوى لا یعتبر إقرارا قضائیاالطرفین إلى الآخر أثناء نظر الدعوى مقرا فیها 

  . 4 ما لم تبلغ إلى الخصم بالطرق المقررة قانونا لكي یكون داخلا في إجراءات الدعوى

                                                 
  .والعقود المغربي  قانون الإلتزاماتمن  405: راجع الفصل -  1
 . 392ص  ،مرجع سابق فرج الصدة،عبد المنعم  -  2

كلیة القانون جامعة بغداد ، مقدمة إلى دراسة مقارنة رسالة دكتوراه ،الإقرار واستجواب الخصوم عثمان، س عبد الستاریق - 3

 .20، ص 1979سنة 
أنه یمكن اعتبار هذه  :" عبد الباسط جمیعي: ویرى الأستاذ. 253- 252 ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ،محمد عبد اللطیف -  4

، نظام الإثبات في القانون عبد الباسط جمیعي ".بیة كتاالأدلة الغلى  یسريما علیها  يسر یالرسالة كدلیل كتابي في الدعوى و 

  .56، ص 1953المدني المصري، القاهرة 



 

 

73 

ویعتبر الإقرار واقعا أمام جهة قضائیة إذا وقع أمام المحاكم المدنیة والتجاریة أو الإداریة والجزائیة 

عندما یتعلق النزاع بالمسؤولیة المدنیة أو أمام المحكم، لأن المحكم یحل محل القاضي في نظر القضیة في 

  . 1حدود الإتفاق على التحكیم 

لتشریعات العربیة كالقانون المغربي والتونسي قد اعتبر أن ومن الضروري الإشارة إلى أن بعض ا

، وهذا بخلاف الإتجاه السائد لدى 2الإقرار الذي یصدر أمام محكمة غیر مختصة له قوة الإقرار القضائي 

بعض التشریعات وأحكام المحاكم، وبعض الفقهاء من اعتبار إقرار غیر قضائي خاضع للسلطة التقدیریة 

  .لمحكمة الموضوع

    .أن یقع الإقرار أثناء السیر في الدعوى متعلقة بالحق موضوع الإقرار :الشرط الثاني

لا یكفي لاعتبار الإقرار قضائیا أن یصدر أمام القضاء بل یجب أیضا أن یكون صدوره أثناء السیر 

قرار ، ذلك أن حجیة الإ4، هذا ما أكده المشرع الجزائري صراحة 3 في نظر الدعوى المتعلقة بموضوعه

القضائي تقتصر على الدعوى التي صدر فیها، وعلیه إذا صدر في دعوى سابقة فلا یمكن اعتباره إقرارا 

قضائیا في الدعوى المنظورة المتمسك فیها بهذا الإقرار ولو كان بین نفس الخصمین وفي الواقعة ذاتها، وإنما 

  .5 یعتبر إقرارا غیر قضائي

ئي أمام المحكمة الدرجة الأولى، و یجوز أیضا أن یصدر أمام وكما یجوز أن یصدر الإقرار القضا

المجلس القضائي كدرجة ثانیة للتقاضي، غیر أنه لا یقبل من الخصم الاعتراف بالحق المدعى به لأول مرة 

أمام محكمة النقض، لأن محكمة النقض لا تقبل أدلة جدیدة، حیث أنها لا تعید النظر في موضوع النزاع 

  .مهمتها في مراقبة مدى تطبیق محكمة الموضوع للقانون على وقائع الدعوىوإنما تنحصر 

                                                 
، ص مرجع سابق ، الجزء الأول،عید رإدوا .17ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ،أحمد نشأت :ىراجع في هذا المعن -  1

بموظف لیس لمحكم ن اأ:" ذلك  فلاخبینما یرى الأستاذ أحمد أبو الوفاء  .194ص ، ابقسمرجع  ج،توفیق حسن فر . 355

 أنظر تفصیلا ". قرار الصادر أمامه إقرار قضائیان الإجراءات المتبعة لیست إجراءات قضائیة فلا یمكن أن یعتبر الإأو عمومي 

   .63ص  ،1988 ،المعارف ةمنشا ،ختیاريلإالتحكیم ا ،أحمد أبو الوفاء لذلك،
..... الإقرار الحاصل أمام قاضي غیر مختص :" أن على  405:قود المغربي في الفصلعمات والاینص قانون الإلتز  -  2

ویطلق حكم الإقرار ( ...  428: للتزامات والعقود التونسي في الفصلإوینص قانون ا) یكون له نفس أثر الإقرار القضائي 

 ....) لدى الحاكم لا نظر له في الدعوى  هالحكمي على مصدر 

 . 356ص سابق، مرجع  ،جزء الأولال ،دوار عیدإ -  3
  ."علقة بها الواقعة تأثناء السیر في الدعوى الم.. .:" من القانون المدني على  341 :تنص المادة -  4
ذهب إلى عكس ذلك على نسیین یفر ویلاحظ أن البعض من الفقهاء ال  .257ص  ،مرجع سابق ،قیس عبد الستار عثمان -  5

أساس أن الإقرار یبقي محتفظا بصفته القضائیة في أي دعوى أخر، لأن الحقیقة المقررة في قضیة ما، لا تنقلب زورا في 

، ص سابق رجعم ،الجزء الأولید، إدوار ع :مشار إلیه في، 350 فقرة ،الجزء الأول ،ذا ما ذهب إلیه لیواتیههقضیة ثانیة، و 

125 .     
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ومما تجدر الإشارة إلیه أنه في حالة إبطال عریضة الدعوى بسبب إحدى الحالات التي نص علیها 

قانون الإجراءات فإن الإقرارات الصادرة في الدعوى المبطلة تبقى لها حجیتها عند إقامتها مجددا لأن إبطال 

  .  1 ضة الدعوى لا یترتب علیه سقوط الإقرارات الواردة في تلك الدعوىعری

من القانون المدني فإنها تشیر صراحة على ضرورة وقوع الإقرار  341:بالرجوع إلى نص المادة

القضائي أثناء السیر في الدعوى المتعلقة بها الواقعة، وإن كان یجب أن نتفق مع النص في ضرورة صدور 

القضاء وفي نفس الدعوى المتعلقة بالمقر به لكي یصح أن نعتبره إقرارا قضائیا، إلا أننا لا نتفق  الإقرار أمام

معه في إنكار كل قیمة قانونیة للإقرار الصادر في دعوى سابقة عندما یراد استعماله في الدعوى المنظورة، 

  .2ه إقرارا غیر قضائي وإنما نذهب إلى ما ذهب إلیه الرأي الراجع في الفقه والقضاء من اعتبار 

ویجب أن یثبت الإقرار القضائي في أي ورقة من أوراق المرافعة المقدمة في الدعوى سواء صدر 

الإقرار من تلقاء نفس المقر أو على أثر استجوابه، ومما تجدر ملاحظته أنه إذا صدر الإقرار القضائي 

لك أن الإقرار القضائي الشفوي یحتمل أن شفهیا وهو الأصل فیه، فلا بد من إثباته في محضر الجلسة، ذ

یكون محل نزاع في المستقبل، والأكثر من ذلك أن المحكمة في حالة استبعادها في حكمها إقرارا شفویا، فإن 

هذا الحكم یصبح مستعصیا على النقض بسبب ذلك، وعلیه یتعین نقض الحكم فیما لو أخذت محكمة 

  .الموضوع بذلك

  الإقرار القضائيحجیة : المطلب الثاني

بمجرد صدور الإقرار القضائي صحیحا مستوفیا لشروط صحته تتكون له الحجیة قاطعة على المقر        

من القانون المدني على أن الإقرار  342: وعلى القاضي أن یلتزم بهذه الحجیة وفق ما نصت علیه المادة

  . مطلب حجة قاطعة على المقر وهذا ما سنتناوله بالبحث في في ذا ال

  الإقرار حجة قاطعة : الفرع الأول

متى أقر الخصم بالواقعة القانونیة المدعى بها علیه تعتبر حجة كاملة في إثبات الأمر المدعى به ، 

ولا یحتاج إلى دلیل آخر یؤیده في الكشف عن الواقعة المدعي بها، إذ یصبح المقر به ثابتا وهذا الثبوت یلزم 

                                                 
 . 259ص  ،مرجع سابق ،قیس عبد الستار عثمان -  1
من المقرر قانونا أن الإقرار القضائي یقتصر على ذلك الإعتراف الذي یصدر :" وقضت المحكمة العلیا في هذا الصدد أنه - 2

ي یصدر من الخصم ومن ثم فإن الإقرار الذ. من الخصم أثناء السیر في الدعوى حول وقائع تتعلق بها ویكون حجة على المقر

قرار مؤرخ في ". أثناء مرافعة سابقة ولو أمام نفس الجهة القضائیة فإنه یعتبر إقرار غیر قضائي، وتختلف حجیته عن الأول 

 .   49العدد الثاني ص  1996المجلة القضائیة لسنة  144503: ملف رقم 13/11/1996
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لیس للمقر بعد أن یدلي بإقراره الصحیح أن یقدم دلیلا لإثبات عكس ما أقر به، كلا من المقر والقاضي، ف

  . 1كما یلتزم القاضي بالحكم وفقا لمقتضى الإقرار دون أن یكون له في ذلك سلطة تقدیریة 

، وإذا أهدرت المحكمة حجیة الإقرار وأخذت بدلیل آخر 2لهذا یعتبر الإقرار نموذجا للدلیل القانوني 

  .كون قد خالفت القانون وبذلك یكون حكمها عرضة للنقضفإنها ت

ویرجع أصل حجیة الإقرار بوجه عام إلى أن الإقرار یصدر عادة من شخص ضد مصلحته 

، ومما یزید من رجحان هذا الإحتمال إذا 3الشخصیة، مما یجعل احتمال صدقة یرجح على احتمال كذبة 

من شأنه أن ینبه المقر إلى خطورة الآثار القانونیة المترتبة على كان الإقرار صادرا أمام المحكمة الأمر الذي 

  .4أقواله 

أما إذا كان صدور الإقرار لمصلحة المقر نفسه فإنه لا یكون حجة على المقر،  لأن الأصل لا یجوز 

  . للشخص أن یصطنع دلیلا لنفسه، بل أنه لا یصدق علیه وصف الإقرار نهائیا بالمعنى القانوني

تقضیه القواعد العامة فإنه یجوز لكل ذي مصلحة باستثناء المقر أن یثبت ما یخالف بحسب ما 

الإقرار بكل طرق الإثبات، كما یجوز له أن یثبت  ما یخالف الكتابة، ویكون إثبات العكس حسب ما تقتضیه 

نیا یزید على مائة ألف القواعد العامة في الإثبات، أي بالدلیل الكتابي فیما إذا كان المقر به تصرفا قانونیا مد

دینار، أو كان غیر محدد القیمة وفیما عدا ذلك یجوز الإثبات بكافة طرق الإثبات بما فیها الشهادة والقرائن 

  .   5القضائیة 

وإذا كان الإقرار یحتفظ بحجیته تجاه المقر وورثته ودائنیه أي أن المقر به یعتبر ثابتا في مواجهة 

، ولهذا یقال عادة بأن للإقرار حجیة قاصرة  6باعتبارهم خلفا عاما له ودائنیه الخصم الذي أقر به وورثته 

على المقر، فإنه لا تكون له حجیة اتجاه المقر له وإنما له أن یقبله أو یرده كلیا أو جزئیا، كما یجوز للمقر 

                                                 
  . 775ص  مرجع سابق،، فتحي والي، قانون القضاء المدني اللبناني :راجع -  1
  .راف وإنما یخضع لتقدیره المطلقلإعتبا القاضي المدني لا یكون ملزماخلاف على ویلاحظ هنا أن القاضي الجنائي  -  2
حتمال، حیث لإة الإثبات وبین نظریة ایوهذا ما یؤكد على وجود الصلة بین نظر " : عبد السید تناغوسمیر  و یقول الأستاذ -  3

ا درجة من الشك ولو كانت ضئیلة مكلا منه يالإثبات وهما الكتابة والإقرار لا تؤدیان إلى الیقین التام وإنما یكتفأن أقوى أدلة 

 .46ص  ،مرجع سابق، السید نتاعوعبد سمیر : یراجعللتفصیل ".في مخالفتها للحقیقة
 . 360ص  ،مرجع سابق ،قانون القضاء المدني اللبناني ،فتحي والي -  4

  335ص  ،مرجع سابق ،انثد الستار عمقیس عب -  5
ورثهم أو میتمكنوا من إثبات عكس الإقرار الصادر من قد حجة على الورثة فذلك لا یمنع من أنهم  هاعتبار یلاحظ في  - 6

في  بقصد الإقرار بحقوق الورثة أو الدائنین، فهذا الإقرار یعتبرالإقرار صدر نتیجة تواطؤ مع المقر له  كان هذا تىمدینهم، م

  .397ص  ،سابقة، مرجع الصد جعبد المنعم فر  :راجع في هذا المعني. هذه الحالة ساترا لتصرف إنشائي
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دعواه ویتلافى النتائج التي قد تترتب على الإقرار،  ىله أن یتجاهل الإقرار الصادر لمصلحته ویقدم الدلیل إل

  . 1كما لو ادعى المقر أن إقراره كان نتیجة غلط في الوقائع أو تدلیس أو إكراه وما شابه ذلك

  عدم الرجوع في الإقرار القضائي: الفرع الثاني

القاعدة هي أن الإقرار تصرف قانوني من جانب واحد ملزم لصاحبه بمجرد صدوره منه غیر مرهون 

على رضا المقر له، ومن ثم لا یجوز للمقر أن یتخلص من إقراره بالعدول منه إلا إذا أثبت أنه وقع في غلط 

  .2في الواقع 

ر باعتباره إخبار عن حقیقة واقعیة غیر أن مسألة عدم جواز العدول عن الإقرار تقتضیها طبیعة الإقرا

تمت قبل صدوره، وعلیه لا یجوز للمقر أن یحجب هذه الحقیقة بعد أن ظهرت واضحة سواء كان ذلك قبل 

صدور الحكم القائم على الإقرار أو بعد صدوره، كما لا یجوز للمقر أن یرجع عن إقراره ولو قبل قبول المقر 

لو كان المقر له مجنونا أو قاصرا إذ لا یشترط في المقر له العقل أو له للإقرار، بل لا یصح الرجوع حتى و 

  .، لأن صحة الإقرار لا تتوقف على قبول المقر له3البلوغ 

، ولم ینص علیه القانون الجزائري غیر أنه 5والأجنبیة  4وهذا ما أكدته صراحة بعض القوانین العربیة 

ا الحكم مستمد من طبیعة الإقرار وحقیقته، وفي هذا الصدد یمكن الأخذ بهذا الحكم دون النص علیه، لأن هذ

إن الإقرار یستمد قوته الإثباتیة من ذاته ذلك أن الإقرار بواقعة یؤخذ به على أنه :" یقول الفقیه بلانیول

     6".صحیح، لذا فإن الدلیل المستمد منه یقع حالما یدلي المقر بإقراره، وبالتالي فإنه لا یمكن الرجوع عنه

                                                 
یكون الإقرار حجة على المقر ولیس على  342 – 341لكن حیث وعملا بالمادتین :" وقضت المحكمة العلیا في ذلك  - 1

المدعى علیهما أمام المحكمة الدرجة الأولى لیس الغرض منه إلا  حیث وبالرجوع للقرار المطعون فیه یتبین أن إقرار أحد. غیره

وضع الإلتزام على كاهل المدعى علیه الثاني الذي دفع بالإنكار القاطع أضف إلى ذلك فإن الإقرار المستظهر به جاء غامضا 

المنتقد قد التزم صحیح القانون ومبهما من حیث التصرف المنطوي علیه مما یجعله منعدم الأثر القانوني ومن ثم یكون القرار 

 . ،غیر منشور 82913: ملف رقم 22/04/1998: قرار مؤرخ في ". وعلیه یتعین رفض الطعن 
  . 127ص  ،مرجع سابق، حر إمام یوسفس -  2
 . 778ص  ،سابقفتحي والي، مرجع  -  3
    .99نات السوري في المادة اوقانون البی 468: فصلربي في المغالمدني ال نالقانو  -  4
  .منه 307 :القانون المدني الفرنسي في المادة -  5
   . 337ص  ،مرجع سابق ،قیس عبد الستار عثمان :مشار إلیه في -  6
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والنتیجة مما تقدم أن الأصل هو عدم جواز عدول المقر عن إقراره سواء كان العدول عنه كلیا أو 

جزئیا أو أن یضیف إلیه في وقت لاحق لصدوره واقعة جدیدة یكون من شأنها أن تعدل من الإقرار السابق أو 

  .1أن تغیر من دلالته 

یرد علیه استثناء لأن الإسراف في تطبیق هذه ما دام لكل قاعدة إستثناء فإن عدم الرجوع عن الإقرار 

القاعدة یؤدي إلى نتائج غیر مقبولة، استثناء من القاعدة العامة، وذلك لما یصدر الإقرار نتیجة غلط یقع فیه 

  .2المقر 

یجب التمییز بین الغلط في القانون والغلط في الواقع، فإذا كان المقر قد وقع في غلط في الواقع فیجوز 

وع عن إقراره وهذه مسألة تتفق مع العقل والمنطق، فإذا كانت هذه الوقائع قد تمثلت في ذهن المقر له الرج

  . على غیر حقیقتها جاز له أن یرجع عن إقراره، لتمكینه من جعل إقراره مطابقا للواقع

قد  ومما تجدر ملاحظته في هذا الصدد أنه لا یكفي لإمكان الرجوع في الإقرار أن یدعي المقر أنه

المقر بها، وإنما علیه أن یثبت أن الواقعة التي أقر بها غیر صحیحة، ویقع عبء  ةوقع في غلط في الواقع

  . 3إثبات ذلك على المقر باعتباره مدعیا وإثبات ذلك یكون وفقا للقواعد العامة للإثبات 

المقر عن إقراره، في حین ذهب البعض الآخر من الفقه إلى أن الغلط في القانون یعد مبررا برجوع  

إذا لم یرد نص خاص في القانون یقضي خلاف ذلك لأن الأخذ بخلاف ذلك یعد استثناء من القاعدة العامة 

  .4المنصوص علیها في القانون المدني، التي تسوى بین الغلط في القانون والغلط في الواقع 

ون، فإنه یكون من الجائز إبطال وأمام عدم نص القانون المدني الجزائري على استثناء لغلط في القان

  . 6، مثله في ذلك مثل التصرف القانوني 5الإقرار للغلط سواء كان نتیجة غلط في القانون أو في الواقع

                                                 
ماجد محمد أبو رخیة، رجوع المقر عن إقراره في الشریعة الإسلامیة مقال منشور، مجلة دراسات الشریعة والقانون، صادرة  - 1

 . 53ص  1984الحادي، عشر عن الجامعة الأردنیة، المجلد 
  .منه 414لتزامات والعقود المغربي في الفصل لإ، وقانون ا438فصل في ال ةالتونسی دو قلتزامات والعلإلة اجم -  2
 .398ص  ،، مرجع سابقةالصد جر فعبد المنعم   -  3
4

الرجوع في  من  فلم یمنع: هذه المسألةللقوانین العربیة في المغربي والتونسي قد اتخذ موقفا مغایرا الملاحظ أن القانون  - 

العقود المغربي على و زامات الإلتمن قانون  414: نص الفصل ا،وسط االإقرار لغلط في القانون بصورة مطلقة، إنما اتخذ موقف

".  الآخر تدلیس الطرف هعنم یكن مما یقبل فیه العذر أو نتج ل الغلط في القانون لا یكفي للسماح بالرجوع في الإقرار ما" أن 

 .من مجله الإلتزمات والعقود التونسیة 428الفصل أیضا نص علیه  ماوهو 

بطال لغلط في القانون إذ توفرت فیه شروط الغلط في یكون العقد قابلا للإ" ي الجزائري من القانون المدن 83: نص المادة - 5

 ."القانون بغیر ذلك  لم یقض ما 82- 81:الواقع طبقا للمادتین
لتجنب أي خلاف قد یحصل حول ذلك كما فعلت وذلك ، على هذه المسألة المشرع الجزائريینص  ضرورة أنجعل ما ی - 6

 .لتشریعات المقارنةبعض ا



 

 

78 

  القضائي عدم تجزئة الإقرار: الفرع الثالث

إعتماد ، على أن الإقرار لا یتجزأ، أي أن 1من القانون المدني  342: تنص الفقرة الثانیة من المادة

الإقرار كدلیل في الدعوى یقتضي أن یؤخذ كله كما أفاد به المدعي علیه، ذلك أنه من النادر أن یصدر 

من المدعى علیه بشأن الواقعة المدعى بها علیه دون أن یضمنها وقائع أخرى وبیانات قد تقلل من  رالإقرا

الجزء الذي یفیده ویهمل الجزء الذي ضد حجیته في الإثبات، وعلیه لا یجوز للمقر له أن یأخذ من الإقرار 

  .مصلحته

وهي اعتبارات تتعلق بالعدالة، ذلك أن الإقرار القضائي ینطوي على نزول من جانب المقر عن حقه 

في مطالبة خصمه في الإثبات، إذ یقصد المقر من إقراره اعتبار الأمر المدعى به ثابتا في ذمته وإعفاء 

تفى هذا القصد كما لو أقر المدعى علیه بالدین ولكنه ادعى أنه مؤجل أو معلق المقر له من الإثبات، فإذا ان

على شرط، أو ادعى أنه سدد جزءا من الدین، فلا یصح تجزئة هذا الإقرار، یأخذ منه الضار بالمقر، ویترك 

الته أو ما هو في صالحه، لأنه ما دام أنه لیس هناك دلیل على الخصم سوى إقراره فإنه یجب عدلا أخذه بح

، ولاعتبار أن هذه القاعدة 2تركه بحالته، حتى لا یتعارض مع قصد المقر، وهو شرط أساسي في الإقرار 

  . تستهدف في الأساس عدم تغییر مركز المتقاضین في الدعوى فیما یتعلق بعبء الإثبات 

ء الإثبات من غیر ذلك أننا لو جزأنا الإقرار وكلفنا المقر بإثبات ما كان في مصلحته فقد حملناه عب

، لأن المقر له لم یقدم دلیلا أصلا على وجود الحق المتنازع علیه لكي یجوز اعتبار ما قاله المقر 3حق 

  . 4لمصلحته دفعا ونطلب منه إثباته 

ویلاحظ من جهة أخرى أن قاعدة عدم التجزئه في الإثبات المدني لیست مطلقة وإنما ترد علیها بعض 

من القانون المدني فیكون الإقرار قابلا للتجزئة إذا كان  342:علیها في المادةالإستثناءات المنصوص 

ینصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا یستلزم وجود الوقائع الأخرى إلا أن تحدید نطاق تطبیق 

ي سنستعرضها مدة القاعدة یتوقف على نوع الإقرار القضائي، وما إذا كان بسیطا أو موصوفا أو مركبا، والت

  :سریعا على النحو التالي

  

                                                 
ولا یتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا قام على  ...:" من القانون المدني التي جاء فیها 342:راجع الفقرة الثانیة من المادة - 1

 ."جود وقائع الأخرى منها لا یستلزم حتما و متعددة وكان وجود واقعة  عوقائ

 . 261ص ،رجع سابقم ،الجزء الثاني ،محمد عبد اللطیف -  2
بین  يكانت موضوع خلاف جدأثارت صعوبات كثیرة في التطبیق و ة الإقرار ئأن قاعدة عدم تجز  دویلاحظ في هذا الصد -  3

 .أصعب المسائل في القانون المدني  أنها منصفت من الفقهاء حتى أنها و 
  . 40ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ،أحمد نشأت -  4
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  الإقرار البسیط : أولا

وهو الذي یقتصر فیه المقر في إقراره على الإعتراف بجمیع ما ادعاه خصمه دون أن یضیف شیئا آخر في 

  . 1اعترافه، ولا تثور مشكلة بشأن الإقرار البسیط ولا مجال للنظر فیه إذا كان یتجزأ أم لا 

البسیط نادر الوقوع في الحیاة العملیة، لأن المقر نادرا ما یقر بإدعاء خصمه كما هو هذا وإن الإقرار 

  .والأغلب أن یرد الإقرار موصوفا أو مركبا، وهذا ما سنأتي على بیانه 

  الإقرار الموصوف  : ثانیا

لا كما ادعاها خصمه ولكن مع وصفها  یكون الإقرار موصوفا عندما یقر الخصم بالواقعة المدعاة

،  مثال ذلك كأن یدعي شخص دینا منجزا حالا 2وصفا آخر یكون من شأنه أن یغیر من طبیعته القانونیة 

فیقر المدعى علیه بالدین ولكنه یضیف إلى ذلك أن الدین معلق على شرط أو مضاف إلى أجل، غیر أنه 

صف مقترنا بالدین وقت نشوئه، إذا كان الوصف قد نشأ بعد یشترط لاعتبار الإقرار موصوفا أن یكون الو 

نشوء الدین كالإتفاق اللاحق على تقسیط الدین أو على سریان الفوائد فإن هذا الإقرار في هذه الحالة لا یكون 

 .  3موصوفا 

 ویترتب عن ذلك أن للدائن الخیار 4وحكم الإقرار الموصوف هو أنه غیر قابل للتجزئة بصورة مطلقة 

بین أن یأخذ بالإقرار كله ویتحمل عبء إثبات عكس الوصف الذي أضافه المدین وبین أن یتركه كله، وفي 

، لأنه لیس من 5هذا الحال یتحمل عبء إثبات دعواه طبقا للقواعد العامة كما لو لم یكن هناك أي إقرار

، 6ال من عدم الإدلاء به العدل في شيء إلحاق الضرر بالمقر بسبب ما أدلى به من إقرار كما هو في ح

والقول بغیر ذلك یمكن أن یؤدي إلى أن لا یجرؤ أحد على الإدلاء بأي إقرار، ویكتفي بإنكار الدعوى خشیة 

  .أن یكون إقراره معرضا للتجزئة

ولكن یصح اعتبار الإقرار المطروح كمبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان من شأنه أن یجعل الحق المدعى به  

  . ، فیستطیع المدعي تكملة دلالته بالبینة والقرائنقریب الإحتمال

                                                 
 . 662ص ، مرجع سابق، الجزء الثاني، الوسیط ،عبد الرزاق السنهوري -  1
2  - J .CHEVALLIER: Cours de droit civil approfondi p 142. « L’aveu est qualifié lorsque la 

reconnaissance d’un fait allégué par l’une des parties n’a lieu que sous certaines modification, qui altèrent 

l’essence ou la nature juridique de ce fait  ».  

 .609ص  1962: الطبعة الخامسة، دمشق أصول المحاكمات في المواد المدنیة والتجاریة، ،رزق االله الإنطاكي -  3
 . 661ص  ،سابق، مرجع الجزء الثاني، الوسیط ،الرزاق السنهوريعبد  -  4

 176ص ، أصول الإثبات، مرجع سابق، مرقس سلیمان -  5

 .  375إدوار عید، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص  -  6
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  الإقرار المركب : ثالثا

هو الذي یعترف فیه الخصم بالواقعة القانونیة المدعاة دون تعدیل فیها، ولكنه یضیف معها واقعة 

  .1أخرى من شأنها أن تخلق دفعا لصالحه ضد ادعاءات خصمه 

أخرى لاحقة  ةر بالواقعة المدعى بها مضاف إلیها واقعالإقرا:" وقد عرفه الأستاذ سلیمان مرقس بأنه

  . 2تترتب علیها نتائج تؤثر، في نتائج الواقعة الأولى

یتبین من التعریفات السابقة أنه یوجد تلازم بین الواقعة الأصلیة والواقعة المرتبطة، لأن الواقعة 

لدین ویدعي أن هذا الدین انقضى بالتجدید المرتبطة تعتبر نفیا للواقعة الأصلیة ومثال ذلك أن یقر المدین با

  .أو الإبراء

والواضح من المثال السابق أن المقر لم یشأ أن یلزم نفسه بأي التزام، فهو لم یقصد توفیر الدلیل 

لخصمه، فلا یصح للدائن تجزئته بل یكون مخیرا بین أن یأخذ بالإقرار كله فتبرأ ذمة المدین من الدین أو 

ن هناك دلیل على المدین ویتعین على الدائن إثبات الدین طبقا للقواعد العامة ، فلیس له بطرحه كله فلا یكو 

  .    3أن یأخذ من الإقرار ما في مصلحته، ویلقي إثبات ما لیس في صالحه على عاتق المدین 

بات وكذلك یستطیع الدائن أن یتمسك بالواقعة الأصلیة المعترف بها ولكن یكون علیه في هذه الحالة إث

  .عدم صحة الواقعة المضافة التي یدعیها المدین، وذلك طبقا للقواعد العامة للإثبات

وكذلك یستطیع الدائن إذا طرح الإقرار كله، أن یعتبر هذا الإقرار المطروح كمبدأ الثبوت بالكتابة یجوز 

وهذه مسألة موضوعیة معه الإثبات بالبیئة والقرائن متى كان من شأنه أن یجعل المدعى به قریب الإحتمال 

  .تستقل بتقدیرها محكمة الموضوع

وقد اختلف الفقه والقضاء على أن هذا النوع من الإقرار یكون بحسب الأصل غیر قابل للتجزئة 

لكن هناك حالة یتجزأ فیها هذا الإقرار مما یجب أن نفرق في . 4بالمعنى المشار بالنسبة للإقرار الموصوف 

  : هذا الفرض بین أمرین 

  

                                                 
1 - AUBRY et  RAU, « Droit Civil Français» Paris. 12.6ed par p. ESMEIN, 1958.p.751. « L’aveu est complexe, 

quand celui dont il émane, tout en reconnaissance sans modifications le faits allégué par l’autre partie, l’articule en 
même temps un nouveau fait, dont le résultat serait de créer une exception à son profit» v.    

  .59ص مرجع سابق،  ،الجزء الثاني ،طرق الإثباتمرقس، من  سلیمان -  2
 .265ص  ،مرجع سابقالجزء الثاني،  ،محمد عبد اللطیف -  3

 .507ص  ،جع سابقالجزء الثاني، مر  ،الوسیط ،عبد الرزاق السنهوري :راجع -  4



 

 

81 

  : الأمر الأول

إذا كانت الواقعة المرتبطة التي أضافها المقر في إقراره تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلیة بحیث لا یمكن 

لإحداها أن تنفك عن الأخرى في هذه الحالة یأخذ هذا الإقرار حكم الإقرار الموصوف ولا یجوز أن یتجزأ 

 . 1على صاحبه فإنما أن یقبله برمته أو یطرحه بأكمله 

ومثال ذلك كما لو أقر المدعى علیه بالواقعة المتنازع علیها ولكنه أضاف بأن الإتفاق المنشئ لهذه 

  .الواقعة قد أجرى علیه بعض التعدیل أو تم فسخه بعد ذلك بموجب اتفاق لاحق بینهما

  :الأمر الثاني

قرار في هذه الحالة یتجزأ لأن إذا كانت الواقعة المرتبطة لا تستلزم حتما وجود الواقعة الأصلیة، فإن الإ

الواقعة التي أضافها المقر في إقراره، لها كیان مستقل عن الواقعة القانونیة المدعاة، وقابلیة تجزئة الإقرار في 

، وإنما حمل هذا 2هذا الفرض لا تمثل خروجاعن المبدأ العام الذي یقضى بعدم قابلیة الإقرار للتجزئة، 

 . الوقائع كل منها یعد في ذاته إقرارا بسیطا  الإقرار في طیاته عددا من

مثال عن ذلك أن یقر المدعى علیه بالعمل غیر المشروع الذي صدر منه، ولكنه یضیف إلى ذلك أنه 

صدر منه هذا الفعل دفاعا عن النفس فیصح للدائن أن یجزئ هذا الإقرار ویأخذ مما هو في صالحه ویعفى 

الفعل الضار، ویكون على هذا الأخیر أن یثبت أنه كان في حالة دفاع  من إثبات مسؤولیة المدعى علیه في

  . شرعي تعفیه من المسؤولیة المدنیة

وإذا تعددت الإقرارات فلا یؤخذ بقاعدة عدم التجزئة إلا بالنسبة لكل إقرار على حدى، فإذا كانت هناك 

الآخر فیجوز للمقر له التمسك بإحدى  متعددة فتعددت الإقرارات فیعتبر كل إقرار مستقلا عن ةوقائع قانونی

  . 3هذه الإقرارات دون البعض الآخر 

ویجوز للقاضي تجزئة الإقرار الموصوف أو المركب إذا كان هناك في الواقعة المضافة تناقض في 

بأن الواقعة المضافة لا وجود لها، وعندئذ یؤخذ بالواقعة الأصلیة التي  أقوال المقر بحیث تحمل على الإعتقاد

تناولها للإقرار وتهمل الواقعة المضافة، مثال ذلك إذا أقر المدعي علیه أنه قبض من المدعي مبلغا من 

  .  4اه لهالمال، ثم ادعى أنه استلمه منه على سبیل الهبة، ثم عاد وأقر بأن هذا المبلغ اقترضه من المدعي ووف

                                                 
أحمد نشأت، رسالة الإثبات، : وفي نفس المعنى. 1060ص، مرجع سابق، التعلیق على قانون الإثبات ،لدناصوريواعكاز  - 1

 .45ص  ، مرجع سابق،الجزء الثاني
  .من القانون المدني  342: للمادة اقیوهذا یعتبر تطب -  2

 . 266ص  ،سابقمحمد عبد اللطیف، الجزء الثاني، مرجع  -  3
 . 48سابق ص مرجع  ،الجزء الثاني ،الإثبات رسالة، أحمد نشأت -  4
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وكذلك یجوز للمحكمة أن تهمل الواقعة المضافة التي تكذبها المستندات أو كانت ظاهرة الكذب 

بطبیعتها، مثال ذلك ما لو أقر المدعى علیه بأنه استلم المبلغ لشراء أسهم للمدعي ولكن ثبت أنه اشتراها 

  .1 باسمه

الأصلیة مستحیلة التصدیق وهذه تعتبر مسألة وكذلك الحال فیما إذا كانت الواقعة المضافة إلى الواقعة 

  . 2واقع یرجع لقاضي الموضوع أمر تقدیرها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
من المقرر قانونا أن الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا یتجزأ الإقرار على صاحبه إلا :" وقضت المحكمة العلیا على أنه  - 1

: قضیة رقم 09/05/2000قرار مؤرخ في ". إذا قام على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا یستلزم حتما وجود وقائع أخرى

  .  134عدد الثاني، ص  2000،مجلة قضائیة، سنة  215174

 .  381ص  ،مرجع سابق، الجزء الثاني، عیدار ادو  -  2
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 المبحث الثالث

  L SERMENTالیمیــن 

  

 تمهید وتقسیم

تعد الیمین من أكثر الظواهر الاجتماعیة قدما، وأكثرها بعدا في تاریخ نشأته وتطوره، فهي في الواقع 

تتصل بتكوین النفس البشریة، وما تنطوي علیه من عوامل الخوف والعجز، وما تشعر به من ظروف 

ل الحالف، تقویة لهذا القول الإلتجاء إلى قوة تعلو القوة البشریة، تتمثل في إشهاد االله تعالى على صدق ما یقو 

وتعزیزا له، وتعتبر عملا دینیا ومدنیا في وقت واحد، لأن توجیهها مبني على ما یحدثه على إشهاد االله عز 

وجل من خشیة في نفس الحالف تدفعه إلى قول الصدق، كما أن الیمین الكاذبة لیست جریمة دینه فحسب، 

  .نون بل هي أیضا جریمة جنائیة یعاقب علیها القا

والیمین طریق من طرق الإثبات غیر المباشرة في الإثبات القضائي لكون دلالتها لا تنصب مباشرة 

على الواقعة المراد إثباتها، فهي احتكام إلى ذمة الخصم، یلتجئ إلیها في غالب الأحیان من یعوزه الدلیل أو 

المقید، ومن هناك كانت الیمین  على الأقل لم یتهیأ له الدلیل الذي یتطلبه القانون في ظل نظام الإثبات

نظاما من أنظمة العدالة أراد به المشرع أن یخفف من مساوئ تقیید الدلیل، فجعل للخصم أن یحتكم إلى ذمة 

خصمه بیمین حاسمة، وإلى جانب آخر مكن القاضي أن یوجه یمینا متممة یستكمل بها ما نقص من أدلة 

  .الخصوم 

ن التي تؤدى أمام المحاكم، وهي تنطوي على نوعین یمین حاسمة وسنتناول في هذا الموضوع الیمی  

یوجهها أحد الخصوم إلى الآخر عن طریق القاضي وتحت رقابتة، ویمین متممة یوجهها القاضي لیستكمل 

  .بها ما یراه ناقصا في أدلة أحد الخصوم

  .المطلب الأول الیمین الحاسمة

  .بالیمین المتممة/ المطلب الثاني
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  الیمین الحاسمة: الأول المطلب

الیمین الحاسمة هي یمین یوجهها الخصم إلى خصمه لیحسم بها النزاع، وهي وسیلة لا یلجأ إلیها 

الخصم إلا عندما یعوزه طریق آخر لإثبات ادعائه طلبا كان أو دفعا فلا یبقى أمامه إلا أن یحتكم إلى ضمیر 

ا حلفها رفضت دعوى المدعي، وإذا نكل عنها حكم خصمه فیطلب إلیه حلف هذه الیمین حسما للنزاع، فإذ

علیه، وإذا ردها على خصمه فحلفها حكم له، وإلا حكم علیه، ولیس للقاضي أي مجال لسلطة تقدیر ما إذا 

كان الحالف صادقا أم كاذبا في یمینه، فیتقید في نتیجة حلف الیمین أو النكول عنها أو ردها، فیعتبر الحالف 

  .لناكل مبطلا فیه ویترتب عن ذلك قضاؤه في الدعوىمحقا في ادعائه وا

الإسعاف الذي یتقدم به القانون إلى الخصم الذي یعوزه الدلیل القانوني، بل هي الكفارة التي  فهي إذن

یكفر بها القانون عن تشدده في اقتضاء أدلة قضائیة معینة لا یغني عنها بدیل، ویجوز توجیه هذه الیمین في 

  .ي أیة مرحلة كانت فیها الدعوىأي نزاع مدني وف

  :وهذا ما سنتناوله تفصیلا في المطالب التالیة

  توجیه الیمین الحاسمة: المفرع الأول 

  النتائج المترتبة عن توجیه الیمین الحاسمة: الفرع الثاني 

  توجیه الیمین الحاسمة: الفرع الأول

الدلیل الذي یثبت دعواه، فإنه لا یملك إذا كانت الیمین الحاسمة هي سلاح الخصم المعوز عن تقدیم 

  .أن یشهر سلاحه مباشرة في وجه خصمه بل لا بد أن یتم ذلك عن طریق القاضي وتحت رقابته وإشرافه 

  شروط الواقعة محل الیمین الحاسمة/ أولا 

 یصح توجیه الیمین الحاسمة في كافة المسائل المدنیة والتجاریة مهما بلغت قیمة الشيء المدعى به،

سواء مما كان یقبل الإثبات بالبینة، أو مما لا یجوز إثباته إلا بالكتابة كالتصرفات المدنیة التي تزید قیمتها 

  . 1على مائة ألف دینار بل یصح أن یكون موضوع الیمین أمرا یخالف الكتابة أو یجاوزها 

                                                 
سمة في أي نوع من أنواع النزاع من المقرر قانونا وقضاء أنه یجوز توجیه الیمین الحا" :قضت بذلك المحكمة العلیا بأنه  - 1

جعل حدا نهائیا للخصومة ومن المقرر أیضا أنه لا یجوز لمن وجه الیمین أوردها أن بیعتبر كعقد قضائي بین المتخاصمین و 

. "للقانون یستوجب النقض خرقا یرجع في ذلك متى قبل خصمه تلك الیمین ومن ثم فإن القضاء بخلاف هذین المبدأین یعد 

 .   20ص  ،العدد الثاني 1990لسنة  ،القضائیة لةجالم ،12/10/1988 :بتاریخ 44842: قرار رقم
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لعام، أما إذا كان التصرف كما یجوز توجیه الیمین الحاسمة لنقض قرینة قانونیة غیر متعلقة بالنظام ا

إفراغه في محرر رسمي كالعقد الرسمي، ففي هذه الحالة لا یصح توجیه  نالمدعى به مما یشترط القانو 

  .الیمین الحاسمة لإثبات التصرف، لأن التصرف لا ینعقد أصلا إلا إذا استوفى الشكل الذي یشترطه القانون

شروط اللازم توافرها في الواقعة محل الإثبات عموما، وما یشترط في الواقعة موضوع الیمین هي نفس ال

في الواقعة موضوع الیمین شروطا أخرى اقتضتها طبیعة الیمین والغایة  نإلا أنه فوق ذلك فقد اشترط القانو 

 :منها، وهذه الشروط هي

  عدم مخالفة الواقعة للنظام العام والآداب/ أ

من   344:ة للنظام العام وهذا ما نصت علیه المادةلا یجوز توجیه الیمین الحاسمة في واقعة مخالف

  .، وینبني على ذلك أنه لا یجوز توجیه هذه الیمین على واقعة لو صحت كانت جریمة1القانون المدني 

ولا یجوز أیضا توجیه هذه الیمین في المسائل التي لا یصح التنازل عنها أو التصالح فیها، كالمسائل 

أو ما یخالف قرینة قانونیة قاطعة تتعلق  2المتعلقة بالجنسیة أو المیراث أو الأهلیة لتعلقها بالنظام العام 

ة عن طریق توجیه الیمین الحاسمة أو بالنظام العام كحجیة الأمر المقضي فیه، فلا یصح إهدار هذه الحجی

  . ردها

 تخضع قانونیة مسألة العام للنظام مخالفة غیر أو مخالفة الحاسمة الیمین موضوع واقعة كل وتعتبر

 . النقض محكمة لرقابة

   النزاع في حاسما الیمین موضوع یكون أن/ ب

 كان إذا إلا الحاسمة الیمین توجیه یجوز لا لأنه الحاسمة، الیمین طبیعة مع یتفق اهییبدا شرط یعد وهو

 هذه بعض بشأن الیمین توجیه جاز متعددة الدعوى وقائع كانت فإذا ، بعضه أو كله النزاع حسم علیها یترتب

   .3 واحدة ولو حتى أو الوقائع

                                                 
  ...."لا یجوز توجیه الیمین الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام :"  من القانون المدني 344:تنص المادة -  1
بواقعة مخالفة هها إذا كانت تتعلق یمن المقرر قانونیا أن الیمین الحاسمة لا یجوز توج" : وقضت بذلك المحكمة العلیا بأنه -  2

  .توجب رفضه یسخرق القانون غیر مؤسس و بومن ثم فإن المعني على القرار المطعون فیه ،م العام اللنظ

أن الیمین التي انضمت الطاعنة بتوجیهیها لخصمها مخالفة للنظام النقدي فإن قضاء  –في قضیة الحال  –كان من الثابت 

    ."ومن كان كذلك أستوجب رفض الطعن. تطبیق القانون المجلس الذي قضوا برفض هذه الیمین أصابوا في

نظر كذلك القرار ا. 14ص ، العدد الأول ،1991لسنة  ،المجلة القضائیة. 52042: ملف رقم 1989/04/05قرار مؤرخ في 

 .45ص  59:نشرة القضاة  العدد 27 7355:ملف رقم 30/07/2003:المؤرخ في

    .534 ص ،سابق مرجع الثاني، الجزء ،الوسیط ،السنهوري الرزاق عبد -   3
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  الحاسمة الیمین إلیه وجهت من بشخص متعلقة الواقعة تكون ن/ جـ

 ،1 الیمین إلیه وجهت من بشخص متعلقة مةسالحا الیمین علیها تنصب التي الواقعة تكون أن یشترط

 متعلقة كانت إذا إلا الیمین موضوع الواقعة صحة یؤكد أن الحالف یستطیع فلا بذمته یتعلق الأمر أن ذلك

 أن یشترط ولا نفیها، أو الواقعة وجود على أي والقطع الثبات على الحالة هذه في التحلیف فیكون هبشخص

 همعل نفي على الشخص تحلیف یجوز أنه على ،2 علیه الیمین رد لإجازة إلا وجهها لمن شخصیة تكون

 علمه عدم أو الحالف علم لأن بمورثه متعلقة بواقعة علمه نفي على الوارث كتحلیف بغیره متعلقة بواقعة

  .العلم یمینب الیمین هذه وتسمى ،3 بشخصه متعلق معین يءبش

 بواقعة علمه على الخصم إلى توجیهها یجوز فالأولى ثاقیالإست نمیوی العلم یمین بین التفرقة ویجب

 في المسقط بالتقادم الدفع عند إلا توجیهها یجوز فلا الإستثاق یمین وهي الأخرى أما غیره، من صدرت

   .المدني القانون من 312 :المادة

  الحاسمة الیمین بتوجیه القاضي حكم شروط/ ثانیا 

 مدني نزاع في إلا توجیهها یجوز فلا والتجاریة المدنیة المسائل في إلا إثبات وسیلة الیمین تعتبر لا

  . النقض محكمةأو أمام  تحكیم، هیئة أمامأو  المدني القضاء هیئات من قضائیة هیئة أمام مطروح

 أمر وهذا نهائي حكم یصدر أن إلى ،4 الدعوى علیها كانت حالة أي في الحاسمة الیمین وتوجه

  .الحق موضوع في یفصل لم دام ما إلیها اللجوء فیجوز النزاع تحسم الیمین هذه أن ذلك منطقي،

  الحاسمة الیمین توجیه إجراءات/ ثالثا  

 في الطلب هذا إبداء ویصح إلیه، یقدم بطلب القاضي طریق عن خصمه إلى الخصم من الیمین توجه

 التي الوقائع بالدقة یبین أن الیمین یطلب الذي الخصم على ویجب المحكمة، إلى تقدم مذكرة في أو الجلسة،

 غموض ولا لبس هابیشو  لا جلیة واضحة بعبارة الیمین صیغة ذكر جانب وإلى علیها، خصمه لافحستإ یرید

   .الیمین موضوع واقعة شأن في النزاع حسم الیمین هذه توجیه من الغرض أن لكذو 

                                                 
 وجهتمن  بشخص متعلقة الیمین علیها تقوم التي الواقعة تكون أن ویجب... ":من القانون المدني  344:المادة نصت -  1

   ...."بها علمه مجرد على الیمین قامت له ةیشخص غیر كانت فإن الیمین إلیه

 إذا هارد یجوز لا أنه غیر خصمه، على یردها أن الیمین إلیه وجهت ولمن... ":المدني قانون من 343/2: المادة نصت -  2

  ."الیمین إلیه وجهت من شخص بها یستقل بل الخصمان فیها یشترك لا واقعة على الیمین قامت
 . 85 ص ،سابق جعر م، یوسف إمام سحر -   3
 "  الدعوى علیها كانت حالة ةأی في مةسالحا الیمین توجه أن ویجوز:" من القانون المدني  344 :المادة نصت -   4
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 على وجب توجیهها في متعسفا الخصم یكن ولم المطلوبة، الشروط الحاسمة الیمین ستوفتتى اوم

 فلیحالت المراد الصیغة بیان متضمنا الحكم هذا یكون أن على الیمین، بتحلیف حكما تصدر أن المحكمة

  .1 الیمین فیه تؤدي الذي والمكان والساعة الیوم وتحدید علیها،

وقد حرص المشرع الجزائري على ضرورة أن یشتمل الحكم على تنبیه الخصوم إلى ما یترتب من 

من قانون الإجراءات المدنیة  91-90:عقوبات جزائیة على الیمین الكاذبة وهذا ما نصت علیه المادتین

  . 2والإداریة 

مرا منطقیا وطبیعیا عتراض على تلك الصیغة المقترحة، وهذا یعد ألإویكون للخصم المستحلف حق ا

تفاق على الصیغة التي سیتم توجیهها إلى الخصم الآخر، لیتولى القاضي تحدید الصیغة النهائیة التي لإفي ا

  . تؤدى بها الیمین

وإذا نازع من وجهت إلیه الیمین في عدم جواز توجیهها، لعدم تعلقها بموضوع الدعوى أو لیست متعلقة 

أو اعترض على صیغتها أو طلب تعدیلها، تعین على المحكمة أن بشخصه أو لیست منتجة أو حاسمة 

عتراض وأن تصدر حكما بتوجیه الیمین أو برفضها، ویجوز لموجه الیمین أن یعدل عن لإتفصل في هذه ا

  . 3توجیهها طالما لم تفصل المحكمة في هذه المنازعة 

ونا، ولم یكن لدیه عذر یمنعه عن أما إذا لم یحضر الخصم في الجلسة المحددة للحلف رغم إعلانه قان

نتقال إلى مكان لإالحضور اعتبر ناكلا، وإذا كان لدیه عذر یمنعه عن الحضور كالمرض ینتدب قاضي ل

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 193:تواجده بحضور أمین ضبط طبقا لما نصت علیه المادة

یجیر للقاضي أن یمنع توجیه الیمین الحاسمة إذا كان الخصم متعسفا في توجیهها،  4كما أن القانون

واستخلاص المحكمة لتعسف الخصم من الأمور الموضوعیة التي یرجع لها أمر تقدیرها، نستنبطها من 

                                                 
 بالمسجد تؤدي الیمین أن الإسلامیة الشریعة أحكام في قانونا المقرر من كان تىم :" بأنه الأعلى المجلس بذلك ىوقض - 1

 ،علیها المؤداة الأشیاءو  الصیغة تحدید وكذلك بالمسجد دائهاأ مكان تحدید نیالیم بأداء القضاء على المتعین من فإنه وجوبا

یستوجب نقض  لكوالقضاء بخلاف ذ .الأعلى المجلس طرف من القانون تطبیق مراقبة ذرتعالم من فإنه التحدیدعدم  وعند

القرار الذي یقضي على الزوج بأداء الیمین لتأسیس حكمة دون أن یبین صیغة الیمین ومكان أدائها ودون مراعاة مقتضیات 

انظر كذلك قضاء المحكمة العلیا  .50ص 1989المجلة القضائیة  41752:ملف رقم 06/10/1986:قرار مؤرخ في ." القانون

       .  26العدد الثالث ص  1992لسنة  ،القضائیةجلة الم ،43134:ملف رقم 01/06/1988 :في القرار المؤرخ في
. الیمینفیه الساعة والمكان الذي تؤدي یوم و یحدد القاضي ال: " والإداریة  من قانون الإجراءات المدنیة 91:تنص المادة  -  2

  ."الخصوم إلى ما یترتب من عقوبات جزائیة على الیمین الكاذبة  تنبیهالقاضي الصیغة التي تؤدي بها الیمین و و یحدد 
  . 284ص   ،رجع السابق، دور الحاكم المدني في الإثبات، مدم وهیب الندويآ -  3
على أنه یجوز للقاضي منع توجیه هذه الیمین إذا كان الخصم متعسفا في :"... المدني قانون من ال 343: نصت المادة -  4

 . "ذلك 
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، وعلى ذلك یكون للقاضي 1ظروف الخصمین وكذلك من ظروف الدعوى بما قدم فیها من أوراق ومستندات

فض توجیهها إذا رأى أن الدعوى یكذبها ظاهر الحال أي أن یشترط أن تكون هناك شواهد واضحة أن یر 

  .2وقاطعة لا مجال للشك فیما تقطع أن هناك تعسف في طلب توجیهها، 

، من وجه الیمین أو ردها أن یرجع في ذلك متى قبل خصمه أن یحلف حتى ولو كان قد 3ویمنع القانون

تى بعد إعلان الحكم للخصم، مادام أن هذا الأخیر لم یقبل الحلف والعبرة في ذلك صدر حكم بتوجیهها أو ح

في أن توجیه الیمین، في حد ذاته یشكل عملا قانونیا غیر ملزم للخصم الصادر عنه، بحیث یكون له حق 

  .4الرجوع عنه طالما أن الخصم الأخر لم یبد قبوله بالحلف 

عودة الطرفین إلى الحالة التي كانا علیها قبل توجیه الیمین، أما ویترتب على الرجوع في توجیه الیمین 

إذا كان من رد الیمین على موجهها قد رجع في الرد فلا یترتب على ذلك سوى زوال هذا الرد واعتباره كأن لم 

  .5یكن، وتعود الیمین موجهة إلیه بعد عدوله عن ردها ویتعین علیه أن یحلفها وإلا اعتبر ناكلا 

  النتائج المرتبة على توجیه الیمین الحاسمة: الثانيالفرع 

متى صار توجیه الیمین لازما كما تقدم، ترتب على ذلك بالنسبة إلى من وجهها سقوط حقه في الأدلة 

  . الأخرى التي یمكن أن یثبت بها موضوع الیمین، وهذا طبقا لما نص علیه القانون المدني 

بالصیغة التي وجهت إلیه حتى یقضي برفض دعوى من وجه ووجب على من وجهت إلیه أن یحلفها   

لتزام بالحلف مصدره القانون، غیر أن القانون جعله التزاما بدلیا أي أنه أجاز لمن وجهت إلیه لإالیمین، وهذا ا

الیمین أن یستبدل بالحلف رد الیمین على من وجهها إلیه، فیرتبط بما یترتب على موقف خصمه سواء كان 

  .حلفا أو نكولا ذلك الموقف

  : وسنتاول هذا الفرع في المسائل التالیة

                                                 
صم متعسفا في ذلك من المقرر قانونیا أنه، یجوز للقاضي منع توجیه الیمین إذ كان الخ" :قضت المحكمة العلیا بأنه و  - 1

  .یدطعون فیه بخرق القانون غیر سدي على القرار المومن ثم فإن النع

خر الصداق والأمتعة ؤ ولما كان ثابتا في قضیة الحال أن المجلس القضائي لما رفض توجیه الیمین إلى الزوجة فیما یخص م

ة، باعتبار أن الزوج لم یذكر ذلك، یكون بقضائه كما فصل طبق القانون تطبیقا صحیحا وعلل قراره یالباقیة في بیت الزوج

  ".استوجب رفض الطعن تى كان كذلك وم .تعلیلا كافیا

  .101، الصفحة العدد الثالث ،1993لسنة  ،لة القضائیةج، الم51056 :ملف رقم 03/04/1989: قرار مؤرخ في
2
 . 1472، ص 1960ة، العدد الثامن، من سنة ، المحاماة المصری، مقال منشور في مجلةالیمین ،ظافر الموصلي -   
جوز لمن وجه الیمین أو ردها أن یرجع في ذلك متى قبل خصه حلف تلك یلا " :من القانون المدني  345: تنص المادة - 3

 ."الیمین
 . 231ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني، إلیاس أبو عید -  4
 . 551ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ،الوسیط ،عبد الرزاق السنهوري: لا یأنظر في ذلك تفص -  5
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  حلف الیمین الحاسمة / أولا

النزاع نهائیا بشأن الواقعة موضوع  إلیه ینحسم تمتى حلف الخصم الیمین الحاسمة بالصیغة التي وجه

الحلف، ویحكم ضد طالب الیمین، لأن توجیه الیمین الحاسمة إلى الخصم كما سلف القول هو احتكام إلى 

ذمته، فیسقط حق موجهها في تقدیم دلیل آخر ضد خصمه، ویتعین علیه أن یخضع لما یسفر عنه هذا 

وجه الیمین أو ضد من نكل عنها حكما نهائیا حائزا لقوة حتكام، وعلى ذلك یعتبر الحكم الصادر ضد من لإا

  . 2، فلا یجوز الطعن في هذا الحكم بأي طریق من طرق الطعن في الأحكام1الأمر المقضي 

، غیر 3ولا یجوز للخصم الذي وجه الیمین وقضى ضده بناءا علیها أن یثبت أن خصمه قد حلف كذبا 

حریك الدعوى العمومیة باعتبار أن هذا الفعل یشكل جریمة یعاقب أن ذلك لا یمنع النیابة العامة من حق ت

، فإذا ثبت كذب الیمین بحكم جنائي جاز للخصم الذي أصابه ضرر أن یطالب الحالف 4علیها القانون 

  .بالتعویض 

وعلى ذلك فلا سبیل أمام الخصم الذي وجه الیمین إلى خصمه أو ردها علیه فحلف كذبا، إلا أن یقدم 

غا للنیابة شأن أي شخص یبلغ عن جریمة جنائیة، ولكن لا یصح إثبات كذب الیمین الحاسمة إلا ضده بلا

ستحلاف مما لا یجوز إثباتها إلا لإبالدلیل الجائز في الدعوى المدنیة، فإذا كانت الواقعة التي جرى علیها ا

  .5ادة الشهود بالكتابة فلا یجوز للمحكمة الجنائیة ولا للنیابة العامة إثبات الیمین بشه

والذي تجدر ملاحظته أن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة للمتهم الذي حلف كذبا لا یرتب للخصم الذي 

وجه الیمین سوى المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي أصابه من هذه الجریمة فلا یفتح له بابا بالطعن في 

  .6الحكم المدني الصادر بناء على هذه الیمین

                                                 
 . 655ص  ،مرجع سابق ،الأدلة المطلقة ،سلیمان مرقس -  1

من المقرر قانونا أن حكم الناكل على الیمین هو خسارة دعواه غیر أن هذا الأثر القانوني " :وقضت المحكمة العلیا بأنه  - 2

  .إ م 434- 433-  432:لا یترتب إذا روعیت فیه أشكال جوهریة منصوص علیها بالمواد

  

ل ما استوجب یلعل الخصم على الیمین یكون قد أفقدوا قرارهم التأسیس والتومتى لم یثبتوا هذه الإجراءات حین قولهم بنكو   

نظر في ا – 50ص  ،العدد الثاني 1989لة القضائیة لسنة جالم 38693:ملف رقم 17/12/1986:قرار مؤرخ في ." النقض

 . 438ص  ،مرجع سابق ،الجزء الأول ،إدوار عبد :هذا المعني
 .المدني من القانون 346:راجع المادة  -  3
   .عقوباتمن قانون  235: المادةراجع  -4
 . 316ص ، مرجع سابق ،الجزء الثاني ،محمد عبد للطیف -  5
رجع م ،الجزء الثاني ،أحمد نشأت :ذلكانظر عكس . 558ص  ،الجزء الثاني مرجع سابق ،الوسیط ،عبد الرزاق السنهوري -  6

 .  558ص  ،سابق
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الیمین الحاسمة قاصرة على من وجهها وعلى من وجهت إلیه فلا یتعدى أثرها على وتعتبر حجة 

غیرهما من الخصوم، فإذا كانت هذه الیمین باطلة بالنسبة إلى أحد الخصوم، فلا یمتد أثر هذا البطلان إلى 

ى غیره من الخصوم، كما أنه لیس لغیر من وجهت إلیه الیمین الحاسمة أن ینازع فیها أو یعترض عل

توجیهها، وعلى ذلك فلا یتعدى أثر هذه الیمین إلى الشریك أو المدین المتضامن أو الورثة، فإذا وجه أحد 

  .الیمین إلى دائن التركة وحلفها، فیعتبر الیمین حجة فقط على الوارث الذي وجهها ةالورث

لمدینین الآخرین یستفیدون أما إذا قام الدائن بتوجیه الیمین إلى أحد المدینین المتضامنین فحلفها، فإن ا

  .من ذلك تطبیقا للقاعدة التي تقضي بأن عمل أحد الدائنین یفید الباقین

  رد الیمین الحاسمة /  ثانیا

یجوز لمن وجهت إلیه الیمین الحاسمة إذا لم یشأ تأدیتها أو النكول عنها أن یردها إلى موجهها وهذا ما 

، والتي تشترط فیها رد الیمین ما یشترط في 1فقرتها الثانیة  من القانون المدني في 343: نصت علیه المادة

  . توجیهها

وإذا كان رد الیمین الحاسمة بمثابة توجیه لها، فإنه على ذلك یعد تصرفا قانونیا بإرادة منفردة، یجب في 

غلط والإكراه من رد الیمین أن تتوافر فیه الأهلیة الكاملة، ووجوب خلو إرادته من العیوب التي تفسد الرضا كال

والتدلیس لذا یقال أن من وجهت إلیه الیمین یلتزم أصلا بحلفها، كما یلتزم اختیاریا بردها على خصمه، وعلى 

ذلك یترتب على اعتبار الإلزام بالرد اختیاریا أنه، إذا توفى من وجهت إلیه الیمین أو حجر علیه أو أفلس قبل 

ف أو الرد، ولا یجوز لمن وجهت إلیه الیمین أن یدعي الحق في أن یحلفها أو أن یردها انقضى التزامه بالحل

  .  2أن یحلفها هو، بل تعود الحالة بینه وبین الورثة أو الدائنین إلى الحالة التي كانت قبل توجیه الیمین 

ولا یحق لمن رد الیمین أن یرجع عن الرد بمجرد قبول الخصم الذي ردت إلیه الیمین أن یحلفها ذلك 

یمین یعد بمثابة توجیه لها، غیر أنه یجوز رجوع من رد الیمین على خصمه في الرد قبل أن یقبل أن رد ال

من ردت إلیه أن یحلفها، وفي هذه الحالة یترتب على هذا الرجوع زوال أثر الرد فیعتبر كأن لم یكن، فتعود 

  . الیمین مرة ثانیة موجهه إلى من ردها، ویتعین علیه أن یحلف وإلا أعتبر ناكلا

ویجب أن یكون رد الیمین الحاسمة عن نفس الواقعة التي وجهت من أجلها، فمتى كان الرد منصبا 

على ذات الواقعة موضوع الیمین وجب على من ردت إلیه الیمین أن یحلفها وإلا اعتبر ناكلا، فلا یجوز له 

  .رد الیمین ثانیة على من ردها علیه

                                                 
دها إذا قامت ر ، غیر أنه لا یجوز ت إلیه الیمین أن یردها على خصمهولمن وجه...":الثانیة الفقرة  343: تنص المادة - 1

 ". الیمین على واقعة لا یشترك فیها الخصمان بل یستقل بها شخص من وجهت إلیه الیمین 
 .282ص، الجزء الثاني، مرجع سابق، رسالة  الإثبات ،أحمد نشأت -  2
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أما إذا رد الیمین عن واقعة غیر الواقعة التي وجهت في شأنها الیمین، أو عدلت صیغتها المردودة، 

  . 1فیعتبر الرد توجیها لیمین جدیدة مختلفة عن الأصلیة لمن ردت علیه أن یردها مرة ثانیة إلى خصمه 

ول مرة ملتزما ویكون الأثر المترتب على رد الیمین، أن یصبح واجبا على الخصم الذي وجهها أ

بحلفها، ولا یجوز له ردها ثانیة على من ردها علیه، وإلا فلا ینتهي الأمر، فإن حلف كسب الدعوى، وإن 

   .2امتنع عن الحلف اعتبر ناكلا وخسر دعواه 

  النكول عن الیمین/ ثالثا 

إلیه الیمین على أن النكول قد یقع إما ممن وجهت  3من القانون المدني 347: یتبین من أحكام المادة

الحاسمة ابتداء، فلا یردها على خصمه ولا یحلف فیعتبر ناكلا، أو ممن ردت علیه الیمین، فلیس أمامه إلا 

  . أحد الأمرین فإما أن یحلف ویحكم لصالحه، أو یمتنع عن الحلف فیعتبر ناكلا ویخسر دعواه 

حصولها، ویترتب علیه الحكم والنكول یعتبر موقفا سلبیا، وهو أن یقع بعدم حلف الیمین حین یجب 

  .على الخصم الناكل لمصلحة الخصم الذي وجه الیمین

وقد یحصل النكول صراحة أو ضمنا فإذا حضر الخصم الجلسة ورفض حلف الیمین الموجهة إلیه أثناء 

الجلسة وبعد تكلیفه بالحلف، فیعتبر الرفض في هذه الحالة صریحا، أما إذا سكت الخصم عن الحلف أو عن 

  .الیمین على من وجهها إلیه، فیعتبر الرفض في هذه الحالة ضمنیا رد

أما إذا لم یكن الخصم حاضرا بالجلسة التي صدر فیها الحكم بتوجیه الیمین، فلا یعتبر ناكلا إلا بعد 

  .4أن یتم تبلیغه شخصیا بالحكم، وبالجلسة المحددة للحلف

ن یبدي عذرا مقبول اعتبر تغیبه نكولا إما إذا تخلف الخصم المكلف بالحلف عن الحضور دون أ

  .5وتقدیر مسألة النكول یخضع لسلطة المحكمة 

                                                 
 . 224ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني ،إلیاس أبو عید -  1

 46707: ملف رقم 26/10/1988 :راجع في ذلك قرار مؤرخ فيعلیا في العدید من قراراتها، وهذا ما أكدته المحكمة ال - 2

  . 20ص  ،العدد الثالث ،1990لسنة  ،المنشور بالمجلة القضائیة
كل عنها دون ردها على خصمه، وكل من ردت نالیمین ف كل من وجهت إلیه:"  من القانون المدني 347: تنص المادة - 3

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 192 :وهي نفس الفكرة التي تناولتها المادة ."دعواه خسر علیه الیمین فنكل عنها 
 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 193 :راجع المادة -  4

لمحكمة ا مقبولا لتغیبه كان للكن إذا بلغ الخصم المكلف بالحلف قرار تحلیفه الیمین شخصیا مع موعد الجلسة وقدم عذر  - 5

  .خرخر یبلغ إلیه شخصیا وكما یجب أن یبلغ إلى الخصم الآآ اسلطة قبول هذا العذر لتحدد له موعد
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  المطلب الثاني

  الیمین المتممة

 

الیمین المتممة هي التي یوجهها القاضي من تلقاء نفسه، إلى أحد الخصمین الذي یقدر أن أدلته غیر 

كافیة، ولكنه یرجح قوة مركزه في الدعوى على مركز خصمه لكي یستكمل بها الأدلة المقدمة في الدعوى، 

  .الكافیة للنهوض بذلكفهي وسیلة إثبات یستخدمها القاضي لاستكمال تكوین قناعته من تلك الأدلة غیر 

إن الیمین الحاسمة تتضمن استثناءا واضحا من مبدأ حیاء القاضي أراد به المشرع تخویل القاضي 

الكافي، ما  قتناعلإسلطة توجیه هذه الیمین للإطمئنان في الحالات التي لا تكون فیها الأدلة كافیة لتكوین ا

  .1یجعل الیمین المتممة دلیلا تكمیلیا إضافیا یلجأ إلیه القاضي لاستكمال قناعته 

القاضي له مطلق السلطة في توجیهها بعد استكمال شروطها، كما أنه لا یلتزم بنتائج حلف هذه الیمین 

   :أو النكول عنها، وهذا ما سنتناوله بالدراسة في هذه المبحث بتقسیمه إلى مطلبین

  .سلطة القاضي في توجیه الیمین المتممة: الفرع الأول

  .الآثار المترتبة عن توجیه الیمین المتممة: الفرع الثاني

  سلطة القاضي في توجیه الیمین المتممة:  الفرع الأول

من القانون المدني على أنه یحق للقاضي توجیه الیمین تلقائیا لأحد الخصمین  348: تنص المادة

  .     2ك حكمه في موضوع الدعوى لیبني على ذل

فیوجهها القاضي لإراحة ضمیره بإلقاء جزء من مسؤولیته على عاتق الخصم لتحري الحقیقة خروجا من 

نطاق نظام الإثبات المقید وعلى مبدأ حیاد القاضي، ولا یتوقف علیها حسم النزاع ، لأن القاضي غیر ملزم 

من القانون المدني ظاهره یوحي  348: د حلفها، وما ورد بنص المادةبنتیجتها، فله أن یأخذ أو لا یأخذ بها بع

  .بأن الیمین المتممة لها نفس الأثر الذي للیمین الحاسمة مع أن الواقع هو خلاف ذلك كما سنرى 

                                                 
 ،الجزء الثاني ،اماتلتز لإلالنظریة العامة  ،سماعیل غانمإ :نفس المعني. 460ص  ،مرجع سابق ،الصدة جعبد المنعم فر  - 1

 . 530ص ، 1967: القاهرة ،لتزام والإثباتلإأحكام افي 
للقاضي أن یوجه الیمین تلقائیا إلى أي من الخصمین لیبني على ذلك حكمه  : "من القانون المدني 348: تنص المادة  - 2

، ویشترط في توجیه هذه الیمین أن لا یكون في الدعوى دلیل كامل وألا تكون الدعوى حكم بهفي موضوع الدعوى أو فیما ی

 ". خالیة من أي دلیل 



 

 

93 

فالیمین المتممة لیست تصرفا قانونیا یتم بإرادة منفردة كما هو الحال في الیمین الحاسمة وإنما هي مجرد      

  .  1قعة مادیة ذات أثر تكمیلي لا یشترط فیمن یؤدیها أهلیة التصرف بالحق بل یكفي فیه أهلیة التقاضي وا

  : وعلیه سنتناول دراسة هذا الفرع على النحو التالي

  .المتممة الیمین توجیه: أولا

 ملك المتممة الیمین توجیه في الحق أن الذكر أنفة المدني القانون من 348 :لمادةا نص من یتضح

 تحت إجراء فهو، 2 ذلك في علیه إلزام بلا شاء إن یستعملها له المخولة الرخص من يفه وحده، للقاضي

 القاضي ویملك الدعوى في حكمه لیبني اللازمة معلوماتال القاضي یستكمل أن أجل من المحكمة تصرف

  .3 فیه المقضي الشيء لقوة احائز  نهائیا حكما فیها یصدر أن إلى الدعوى علیا كانت حالة أي في توجیهها

 من یطلب أن من الخصوم أحد یمنع لا هذا أن إلا القاضي لىع امقصور  توجیهها حق كان وإذا

 لیس التحقیق إجراء لأن ،4 عدمه من الإجراء هذا إلى اللجوء أمر تقدیر وحده إلیه ویرجع توجیهها، القاضي

  .له ستجابةلإا یتحتم لخصم حقا

 في الخصمین من لأي المتممة الیمین إلیه توجه الذي الشخص تحدید في الخیار كل القاضي یملك

 أدلته كانت من ذلك في یراعي أن على الخصوم من إلیه توجه من تعیین في الحریة كل یملك فهو الدعوى،

    . 5طمئنان،لإوا بالثقة رأجد كان ومن حأرج

 في معا الخصومة في للطرفین الیمین توجیه له یجوز لا أنه ناحیة من مقیدا یكون القاضي أن غیر

 نكلا أو الاثنان حلف لو كما متعارضة نتائج إلى حتما سیؤدي ذلك لأن، 6 باطلا حكمه كان وإلا واحد، وقت

 علیه المدعى المتهم إلى المتممة الیمین توجیه یجوز ولا     .أخرى على بینة ترجیع مشقة القاضي یكلف مام

 الدعوى، في طرف هو الذي الخصم إلى إلا توجه ولا ،7 الجزائیة للدعوى بالتبعیة المقامة المدنیة الدعوى في

                                                 
   166ص  ،مرجع سابق ،الجزء الثاني، أحمد نشأت .574ص مرجع سابق،  ،الجزء الثاني ،عبد الرزاق السنهوري -  1

 ،دكتوراه رسالة الكتابة، بغیر الإثبات قواعد ،الجراج أحمد يعل .425 ص ،سابق مرجع یوسف، إمام حرس: ذلك في راجع -2

 .    237 ص،  2010 ،الحقوقیة الحلبي منشورات ،الأولى الطبعة الأردنیة، للجامعة مقدمة
3   -                            REYNAUD: caractère facultatif pour le juge civil .1956 .p.721 .    
 . 748 ص ،سابق مرجع ،الثاني الجزء، الوسیط، السنهوري الرزاق عبد :ذلك في راجع -  4

 الیمین إلیه توجه الذي الخصم اختیار في التقدیر حریة لقاضيل ": الصدد هذه في الصدة جفر  المنعم عبد الأستاذ ویقول - 5

 الدعوى ظروف تكوینها في وتساهم لرقابةل تخضع أن یمكن ولا التحدید على يتستعص فردیة اعتبارات على یقوم التقدیر وهذا

 بالأدلة یتقدم الذي الخصم إلى یوجهها أن المناسب نم أنه إلا الثقة من سلوكه یبعث ما ومدى الخصم یقدمها التي والأدلة

 . " الأقوى
  140. ص  ،سابق مرجع ،عید إدوار -  6
  . 911 ص سابق مرجع ،عكاز وحامد الدناصوري عزالدین -  7
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 حلفها، قبل المتممة الیمین إلیه وجهت من يتوف وإذا 1 الخصومة عن أجنبي شخص إلى توجیهها یملك فلا

 الأدلة تلك أساس على الدعوى في حكمی أو خرالآ الخصم إلى یوجهها أن وللقاضي توجه، لم كأن اعتبرت

   . الدعوى في المقدمة

  المتممة الیمین توجیه في القاضي سلطة على الواردة القیود: ثانیا

 أو المدني، القضاء على تعرض التي والتجاریة المدنیة المنازعات في إلا المتممة الیمین توجیه قبلی لا

 في یكون لا أن لتوجیهها اشترط القانون أن إلا ،القاضي لتقدیر یخضع توجیهها أمر ویكون المحكمین،

 قبل من المتممة الیمین لتوجیه یستلزم أنه بمعنى ،2دلیل أي من خالیة تكون لا وأن كامل، دلیل الدعوى

حتمال، فتلجا المحكمة إلى لإدعاء قریب الإدلیل ناقص من شأنه أن یجعل ا الدعوى في یكون أن المحكمة

  :توجیه هذه الیمین في الحالتین الآتیتیناستكماله بالیمین المتمة وعلى ذلك لا یجوز 

  إذا وجد دلیل قانوني كامل في الدعوى / 1

 یحكم أن القاضي على ویتعین الخصمین، من أي إلى المتممة الیمین توجیه إلى حاجة لا الحالة هذه ففي   

  .الناقص الدلیل تكملة هي الیمین هذه من الغایة لأن الدعوى، في المتوفر الدلیل مقتضى على الدعوى في

 من أي إلي المتممة الیمین توجیه في الحق لمحكمةل یخول الذي الناقص الدلیل ماهیة المشرع یحدد ولم

فتقدیر  ، الكتابةب ثبوت مبدأ یشكل الناقص الدلیل هذا یكون أن یشترط لا ثم ومن الدعوى، في الخصمین

الأدلة الواردة في الدعوى یعد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقدیرها بغیر معقب علیها من 

 ثبوت مبدأ الناقص الدلیل ویكون.3 معقولة أسباب إلى حكمه في استندالمحكمة العلیا ما دام القاضي قد 

 حتماللإا قریب الأداء یجعل كان وإن عادي، ثبوت مبدأ القاضي فیها یرى قرینة أو ضعیفة شهادة أو بالكتابة

 لتكمله المتممة الیمین إلى فیلجأ حكمها، في المحكمة إلیه ترتكن قوي دلیل لتكوین بمفرده كافي غیر أنه إلا

  .4 اقتناعه ویعزز الناقص الدلیل هذا

   دلیل أي من لیةاخ الدعوى كانت إذا /2

 كالیمین لیست الیمین هذه أن ذلك المتممة، الیمین توجیه للقاضي یصح لا أیضا الحالة هذه ففي

 شرعت وإنما خصمه، ذمة إلى فیحتكم ،5 الدعوى في الدلیل یعوزه عندما الخصم إلیها یلجأ التي الحاسمة

                                                 
 في یراجع الدعوى، في إدخاله بعد المدین إلى توجه بل مدینة باسم الدعوى رافع الدائن إلى المتممة نیالیم توجیه یمكن لا -  1

  .238 ص سابق، مرجع ،الجراح أحمد يعل: ذلك
  .من القانون المدني  348: المادة من نیةاالث الفقرة :ذلك في راجع - 1

  . 750 ص ،سابق مرجع ،الثاني الجزء، الوسیط، السنهوري الرزاق عبد - 3

 الحیطة من ریكث في إلا المتممة لیمینا إلى یلجأ لا القاضي أن العملیة الناحیة من أنه" : نشأت أحمد الأستاذ ویرى - 4

 أحمد نشأت، ص خرآ موضع في یقول وهو ".الخصم بشخصیة به یعتد تقدیرا الیمین هذه جدوى تقدیر بعد عتداللإوا والحذر

 119 ص، سابق مرجع ،الثاني الجزء
 أي إلى المتممة الیمین یوجه أن لقاضيل أن قانونا المقرر من:"  أنه على قضائها في العلیا المحكمة إلیه ذهبت ما وهذا - 5

 كذلك كان ولما دلیل أي من خالیة الدعوى تكون لا أن بشرط النزاع موضوع في حكمه ذلك على لیبني تلقائیا الخصمین من
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 الإثبات، عن اعاجز  يالمدع عتبرا الدعوى في إطلاقا الدلیل انعدم فإذا الناقص، الدلیل لتكمله المتممة الیمین

  . 1 دعواه برفضقضى  ذلك، یطلب لم فإذا خصمه، ذمة إلى یحتكم أن إلا أمامه یكون ولا

 یكون لأن لا اقتناعه لیعزز إنما التحقیق إجراء إلى باللجوء الحقیقة اءصاستق في القاضي مهمة لأن

 الأدلة بتقدیم ملتزم فالخصم دعواه، إثبات عن المتقاعس أو العاجز للخصم بدیلا به یأمر الذي التحقیق إجراء

  .دعواه صحة على تبرهن التي

 في القاضي عقیدة لتكوین هبمجرد یكفي لا الذي القانوني الثبوت مبدأ هو الناقص لدلیلاب والمقصود

 ویستطیع به، المدعي الأمر صحة على كامل دلیل بمثابة یصبح المتممة الیمین عززته فإذا الدعوى،

 دلیل الطرفین من كل لدى یكون أن الیمین هذه لتوجیه یشترط ولا ،أساسه على حكمه یقیم أن القاضي

 مركز من انارجح أكثر مركزه یجعل أن شأنه ومن أیهما من مقدما الدلیل هذا یكون أن یكفي بل ناقص،

  .    2 خصمه

 إلا بالكتابة الثبوتمبدأ  یكون أن یجب الناقص لیلدفال واجبا، بالكتابة الإثبات كان إذا ما حالة في أما

 الحصول من مانع هناك كان لو كما الكتابة، من بدلا بالبینة الإثبات القانون فیها زیجی التي الحالات في

 الدلالة تكملة یصح فعندئذ ،علیه الحصول بعد يبأجن بسبب الكتابي الدلیل فقدان أو الكتابي، الدلیل على

 في عقیدته لتكوین كفيی ما أقوالهم في القاضي یجد لمتى م المتممة، بالیمین الشهود أقوال من المستمدة

  . الدعوى

 یصطنع أن للشخص یجوز لا لأنه التاجر غیر على حجة تعتبر لا التاجر دفاتر أن الأصل كان وإذا

 ثبوت مبدأ أو ناقص دلیل بمثابة الدفاتر اعتبار الأصل هذا من استثناء أجاز المشرع أن إلا لنفسه، دلیلا

  .3  المتممة بالیمین تكملته یجوز قانوني

  

                                                                                                                                                             

 القانون من 348: المادة أحكام وخرق القانوني الأساس بانعدام رالمثا وجهال على تأسیسه فیه المطعون القرار على ينعال فإن

ولما كان من الثابت أن القضاة عاینوا قرائن قابلة للإتمام بالیمین لصالح المطعون ضده فإنهم . رده یتعین مؤسس غیر المدني

المجلة  09/01/1985صادر بتاریخ  32676: قرار تحت رقم". عبء الإثبات بالیمین بذلك التزموا صحیح القانون في مادة 

  .    13العدد الرابع ص  1989القضائیة لسنة 

  .331 ص  سابق، مرجع، الجزء الثاني، اللطیف عبد محمد -   1
 كامل، دلیل الدعوى في یكون لا أن الیمین لتوجیه یشترط أنه قانونا المقرر من:" الشأن هذا يف العلیا مةحكالم وقضت -  2

 04/05/1994:في مؤرخ قرار "للقانون خرقا یعد المبدأ هذا بخلاف ءاالقض ثم ومن .دلیل أي من خالیة الدعوى تكون لا نأو 

 .45 ص ،الثاني العدد 1994 لسنة القضائیة المجلة 110272: رقم ملف

      المدني القانون من 330 :المادة علیه نصت ما ذلك في راجع -   3



 

 

96 

  المتممة الیمین توجیه نع المترتبة الآثار: الثانيفرع ال

 هذا أمام یكون لا الدعوى في الخصوم أحد إلى المتممة الیمین بتوجیه حكما القاضي أصدر إذا 

 الذي الخیار هذا إزاء القاضي موقف هو فما هانع ینكل أو الیمین بنفسه حلفی أن بین الخیار إلا الأخیر

   : كنا یلي السؤال عن الإجابة وسنتناول الیمین إلیه توجه الذي الخصم هكلسی

 .المتممة الیمین لحلف الخصم قبول: أولا

  .المتممة الیمینحلف  عن الخصم نكول: ثانیا

 

  المتممة الیمین لحلف الخصم قبول: أولا

 ،الدعوى في الناقصة الأدلة لیكمل إنما الإجراء هذا إلى اللجوء القاضي یقرر عندما الأحوال غالب في

 الأدلة صاحب إلى المتممة الیمین هیوج الذي القاضي إقناع على لوحدها قاصرة ولكنها الواقعة صدقترجح 

 تعینی إلیه ةالموجه الیمین الخصم حلف إذا فهل، 1 بصددها قیدتهع ولیطمئن فیها نقص ما لیكمل ةحالراج

 ومستندات أدلة من وىالدع في قدم ما یمیتق إعادة في الحریة له أم ثابتة، الواقعة اعتبار القاضي على

  .؟ الخصم بحلف متقید غیر علیها بناء حكمه لیصدر

 الخصم إلى المتممة نیالیم القاضي وجه ىتم أنه إلى ،2 رأي ذهبب فالجان هذا في الفقه ختلفإ

 توجیه قبل مقدما منه یتم التقدیر هذا لأن الأدلة، تقدیر یعید أن الیمین حلف بعد للقاضي لیس وحلفها

 للقاضي یجوز لا أنه كما الخصوم، من الیمین حلف علیه یجب من وتحدیده لتوجیهها، بقراره وذلك الیمین

 التي المتممة الیمین تعریف مع اتساقا وذلك لدعوى،أن یقبل أدلة جدیدة في ا الخصوم من الیمین حلف بعد

 حلف فإذا اقتناعه، لیكون الیمین إلا ینقصها لا أدلة من علیه عرض ما لاستكمال القاضي إلیها یلجأ

 شرط على معلقا ثبوتها مقدما قدر قد القاضي لأن بشأنها، أدلة قبول یجوز ولا ثابتة تعتبر فالواقعة الیمین،

 یوجه القاضي بأن تقضي التي 348: المادة نص مع یتسق الحلف بواقعة القاضي وتقید الیمین حلف

  .به یحكم ما في أو الدعوى موضوع في حكمة ذلك على لیبني الخصمین من أي إلى تلقائیا المتممة الیمین

 المتممة، الیمین الخصم حلف بأن القضاء أحكام ذلك في ویؤیده ،3 الفقهاء من كبیر جانب یذهب بینما

 بأن تقنعه جدیدة أدلة على الیمین حلف بعد القاضي یقف فقد لصالحه، یقضي أن القاضي على حتما لیس

 یكشف أن الضروري من لیس بل ،ضده فیحكم أساس غیر على یقوم الیمین حلف الذي الخصم دعاءا

 فیها الفصل وقبل حلفال بعد الدعوى أوراق في – انأسلف كما – النظر یعید فقد جدیدة، أدلة عن القاضي

                                                 

 . 434 ص ،سابق مرجع ،یوسف إمام رحس - 1 
 . 559 ص سابق مرجع ،المدني القضاء قانون في الوسیط ،والي فتحي -   2
 ص ،سابق عمرج ،عید وإدوار .584ص ،سابق مرجع ،الثاني الجزء، الوسیط، السنهوري الرزاق عبد: ذلك في نظرا -  3

456. 
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 أساس على یقضي أن في الخیار مطلق للقاضي یجعل ما الیمین توجیه عند به مقتنعا كان ما بغیر فیقتنع

  .   حلفها بعد أو الحلف قبل له اجتمعت أخرى إثبات عناصر أساس على أو أدیت التي الیمین

 كامل ستئنافلإا لمحكمة فیكون هفنائاست وتم حلف الذي الخصم لصالح حكم صدر إذا ما حالة وفي

 المحكمة رتبته بما الثانیة الدرجة المحكمة تتقید فلا الأولى، الدرجة للمحكمة كان كما التقدیر حریة

 الیمین هي كما ملزمة حجیة لها لیست – القول سبق كما – الیمین هذه لأن المتممة، الیمین على بتدائیةلإا

 حلفها التي المتممة الیمین أساس على الأولى الدرجة المحكمة في ضده حكم لمن فیجوز الحاسمة،

 المقدمة الأدلة تفحص أن فنائستلإا ولمحكمة الیمین، هذه كذبستئناف لإا محكمة أمام یثبت أن خصمه،

 الیمین تطرح أن فلها بتدائي،لإا للحكم ایرغم أساس على حكمها تبني أن ولها جدید، من الدعوى في

 في المقدمة الأدلة أن لها استبان إذا الخصمین أحد إلى الأولى الدرجة المحكمة وجهتها التي المتممة

 هو المتممة الیمین إلیه توجه أن یجب الذي الخصم أن ترى وقد فیها، للحكم عقیدتها لتكوین تكفي الدعوى

  .1 الدعوى في حكمها علیها ترتب أن ولها فنائستلإادرجة  في مرة لأول إلیه فتوجهها خر،الآ الخصم

 دعواه خسر الذي الآخر للخصم فیكون كذبا حلف قد المتممة، الیمین حلف الذي الخصم كان وإذا

 المدني، بالحق يكمدع یتأسس و العامة، النیابة أمام جزائیة بشكوى یتقدم أن ذلك، من الضرر وأصابه

 .المدني بالتعویض الحالف مطالبا

 أن ذلك، من تضرر الذي للخصم جاز المتممة، الیمین كذب بثبوت الجزائیة المحكمة فصلت وإذا

 یزال لا الطعن باب كان تىم الكاذبة الیمین على ينب الذي المدني الحكم بإلغاء للطعن الحكم هذا إلى یستند

 رفعی أن إلا الخصم أمام یكون فلا الطعن مواعید بانقضاء نهائیا المدني الحكم حأصب إذا ماأ أمامه، مفتوحا

  .الیمین كذب بسبب ضرر من أصابه عما الحالف بمطالبة ةمبتدأ دعوى

  .المتممة الیمینحلف  عن الخصم نكول: ثانیا

 أن بل كانت كما تبقى إدعائه لإثبات قدمها التي الناقصة الأدلة فإن المتممة الیمین إلیه وجهت من نكل إذا

 أن المتممة الیمین إلیه وجهت الذي الخصم نكل أن بعد للقاضي یكون وقد إدعائه، صحة في لتزداد الریبة

  .2 خصمه بنكول الخصم هذا أدلة تعززت أن بعد لاسیما الآخر، الخصم إلى الیمین هذه یوجه

 :المادة علیه نصت ما وهذا الآخر الخصم إلى الیمین رد حق یملك لا الذي الخصم نكول حالة في

 على الیمین عن نكل من صالح غیر في یقضى أن القاضي على متیتح هل ،3المدني القانون من 349

 المدعى الوقائع صحة حول عقیدته لیكون أدلة من نقص ما لیستكمل إلا إلیها یلجأ لا القاضي أن أساس

  .   حولها الذي بیالر  وكذلك حالها على الناقصة الأدلة ظلت حلفها عن الخصم وبامتناع بها،

                                                 
 . 336 ص ،سابق مرجع، الثاني الجزء، اللطیف عبد محمد -   1
   .586 ص ،سابق مرجع ،الثاني الجزء ،السنهوري الرزاق عبد -   2
 ". لا یجوز للخصم الذي وجه إلیه القاضي الیمین المتممة أن یردها على خصمه :" ون المدنينمن القا 349: نص المادةت -  3
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 توجیه على یترتب ما تقدیر في الحریة یملك القاضي أن على ذلك، في القضاء ویؤیده 1 الفقه ویتفق

 أدلة للقاضي یظهر فقد أدائها، عن نكل من ضد القاضي یقضي أن الضروري من فلیس المتممة الیمین

 ناقصة یحسبها كان التي الأدلة في جدید من النظر یعید وقد الناقصة، الأدلة تكمل النكول بعد جدیدة

 الدعوى في الوقائع فهم تحصیل لأن لصالحه، أیضا هنا فیقضي ذاتها في كافیة أنها ویقدر هأیر  عن فیرجع

 نرى ولذلك عقلا، مقبولا استخلاصه كان متى الموضوع قاضي شأن من وقرائن أدلة من فیها قدم ما وتقدیر

 تكمیلي إثبات ودلیل التحقیق إجراءات من إجراء لأنها الحاكم، یقید لا كحلفها المتممة الیمین عن النكول أن

  .2 الإثبات في محدودة قوة ذو

 وإن لهذا أسبابا دين یبأ به أمر الذي الإجراء نتیجةب الأخذ عدم حالة في القاضي على تعینی ولكن

 بالإجراء، الأخذ عدم على ردا الموضوع في الصادر الحكم تضمنها التي الأسباب الحالات أغلب في تكان

 للطعن قابلا الحكم یكون الإجراء بنتیجة الأخذ عدم أسبابعلى  الرد من خالیا الحكم جاء إذا وبالتالي

  .3أسبابه في لقصور ضبالنق

 خرالآ الخصم مركز یعزز المتممة الیمین عن الخصم نكول أن ستئنافلإا محكمة ىتر  وقد 4 توجیهها

  .لصالحه حكمت حلفها فإذا الیمین إلیه فتوجه

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 ص  ص  ،سابق مرجع ،الدناصوري وعكاز.  364ص ،سابق مرجع ،الإثبات قانون على التعلیق، الوفا أبو أحمد -  1

 . 457 ص ،سابق مرجع ،الثاني الجزء ،عید إدوار. 1167

 
 .   298آدم وهیب الندوي، دور الحاكم المدني في الإثبات، مرجع سابق، -  2

 .437 ص ،سابق مرجع ،یوسف إمام حرس -  3
 .338ص ،سابق مرجع ،الثاني الجزء ،اللطیف عبدمحمد  -  4
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